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 مقدمة    

لا یمكن للمجتمعات أن تتقدم دون وجود سلطاتٍ فعّالة, مع مراقبة ما یصدر عنھا       

من قراراتٍ, والأخذ في الاعتبار بأن "الھیئات الإعلامیة" من أھم وسائل الاتصال  

الجماھیري, بل من أخطر الوسائل في التأثیر على سلوك وتفكیر الآخرین, وتكوین 

مسائل تجاه  لدیھم  العام  الدستور    الرأي  علیھا  یطلق  لذا  ومتنوعة,  ومختلفة  عدیدة 

المصري "السلطة الشعبیة", إلا أنھ لا تتمكن الھیئات الإعلامیة من تأدیة عملھا في  

التنفیذیة) ما لم تتوافر التشریعات   –التشریعیة   –مراقبة السلطات الثلاث (القضائیة  

ا من القیام بدورھا دون تقیید.  القانونیة التي توفر لھا الحریة اللازمة, والتي تمكنھ

كما أن الإعلامي قد یتعرض للكثیر من المخاطر أثناء تأدیة عملھ, ومن أجل الحصول  

الانتھاك   إلى  أیضًا  یتعرض   وقد  حیاتھ,  ذلك  یكلفھ  فقد  والمعلومة؛  الخبر  على 

والمخاطر والضغوط  المادیة والمعنویة؛ التى قد تؤثر على مستوى الشفافیة في نقل  

لخبر, بل قد تمتد الى تسییس الخبر وتزییف الحقائق,  لذا كان علینا في ھذا البحث ا

أن نناقش الدور الذي یقوم بھ القانون في حمایة الحقوق المھنیة الإعلامیة, وذلك عن  

 طریق حمایة حقوق الإعلامي أثناء قیامھ بعملھ. 

ویقُصد بالحقوق المھنیة الإعلامیة؛ تلك الحقوق المھنیة التي تتعلق بأداء عمل       

لن   وبدونھا  لعملھ,  ممارستھ  أثناء  بھا  یتمتع  أن  یلزم  والتي  والإعلامي,  الصحفي 

یستطیع أداء عملھ, لذا فھي حقوق مھنیة, لأنھا لصیقة بمھنة الإعلام, ولكي یتم حمایة 

د من أن یكون لھ حقوق كي یتم حمایتھا, فالحمایة القانونیة  الصحفي والإعلامي؛ لا بُ 

مقررةً في الأصل لحمایة الحق, فھو جوھر ومضمون الحمایة, وھو الھدف والغرض 

 منھا, فالحق یحتاج إلى حمایة قانونیة تحمیھ ضد خطر انتھاكھ . 

وتتمثل تلك الحقوق في الآتي : (حق الفكر والرأي والتعبیر عن ھذا الرأي والنقد     

الحق في الحفاظ على السر   -حق الحصول على المعلومات والأخبار    -حق النشر    -
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حق   -حق التبلیغ عن الجرائم    – حق نشر ما یجري في المحاكمات العلنیة    -الصحفي  

الحق في حضور الاجتماعات  -حق تغطیة الأحداث  -الحفاظ على المصادر المھنیة

ولعل حمایة تلك الحقوق (وفقاً لوجھة نظر الحمایة من التدخل الخارجي).  -العامة 

 الباحث) تمثل قواعد لحمایة استقلال وتنظیم عمل الھیئات الإعلامیة. 

قانونیة ودستوریة؛ كي لا تخرج عن       قیودٍ  بعدة  تغلیفھا  یتم  الحقوق  إلا أن ھذه 

ھدفھا ومضمونھا المرجو منھا, وكي لا یسُاء استغلالھا ضد الصالح العام والخاص 

للمواطنین. فالحق لا بدُ وأن یقابلھ "واجب", لأن الحق والواجب وجھان لعملة واحدة, 

الح یحاط   وأن  بدُ  لا  یخالف وكذلك  نحو  على  یسُتخدم  لا  كي  وذلك  قیود,  بعدة  ق 

القانون, لذا فكل حق تناولناه أوضحنا ما علیھ من واجبات وقیود تصونھ, حیث تقوم  

تلك القیود بدور توازني بین "حریة الھیئات الإعلامیة" و"مصلحة المجتمع". كما 

لك من خلال أنھا  أن ھذه القیود والواجبات تحمي الإعلامیین حمایة غیر مباشرة, وذ 

 تحمیھم من التجاوز, ووضعھم في موضع المخطئ والمساءلة القانونیة. 

 إشكالیة البحث .   

للھیئات الإعلامیة حقوق یجب ضمانھا وحمایتھا؛ حتى یتمكن الإعلامي من قیامھ     

وإبصار  للمواطنین,  معرفة  من  علیھ  یترتب  وما  عملھ,  لممارسة  وجھ  أكمل  على 

بالحقائق وإخبار بالمعلومات, ولكن قد تنطوي تلك الحقوق الإعلامیة على ممارسات  

والأمن   والمصالح الاقتصادیة والصحة العامة,  قد تمس حقوق المواطنین الخاصة,

, لذا ینظم القانون عمل الھیئات الإعلامیة, ولكن  القومي, فالحریة المطلقة لا وجود لھا

 دون تجاوز. 

ولذلك یتساءل البحث عن الآتي: كیف یقوم القانون بحمایة الحقوق الإعلامیة      

والمجتمع"   الإعلامیة  العامة  "المصلحة  بین  فیما  التوازن  مراعاة  مع  المھنیة 

 و"المصلحة الخاصة للمواطنین في حمایة أسرارھم الخاصة"؟. 
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 ھدف البحث .

المھنیة       الحقوق  حمایة  في  القانون  دور  معرفة  إلى  البحث؛  من  دراستنا  تھدف 

الإعلامیة, وكذلك بیان تلك الحقوق وتوضیحھا, لمعرفة كیفیة حمایتھا. خاصةً وأن  

 تلك الحقوق الإعلامیة تساھم في استقلال الھیئات الإعلامیة. 

 أھمیة البحث .  

المجتمعي,     الإعلام  دور  یتناول  حیث  خاصة,  أھمیة  البحث  موضوع  یكتسب 

العام.  للرأي  الحقائق  لكشف  كمجھرٍ  والتعبیر,  الرأي  حریة  في  حقھ  وحمایة 

فالمؤسسات الإعلامیة تعتبر من  أھم معاییر قیاس الدیمقراطیات في الدول الحدیثة, 

یر من فكر الرأي العام. كما أن إذ أنھا تكون القائمة على نقل الخبر, وتشكل حیز كب 

حریة الإعلام والصحافة تعُد أھم وسائل التعبیر عن حریة الرأي ومؤشرھا الرئیسي,  

وكذلك   علیھا,  تفرضھا  التي  القیود  حیث  من  بالدولة  الصحافة  حریة  تتأثر  حیث 

ضماناتھا من خلال قدر الحریة الذي تسمح بھ تشریعات الدولة, فتعلو قیمة الصحافة  

لما أصبح ھناك تناسب بین "القید" و"الضمانة", في حین تفقد الصحافة قیمتھا إذا ك

إلى  القانونیة  التشریعات  أن تخضع  الطبیعي  كان من  وبالتالي  التناسب,  ھذا  اختل 

 ممارسة حریة الصحافة للتدخل التشریعي المستمر. 

 منھج البحث .

یعتمد الباحث على "المنھج التحلیلي", وھو ما تم استخدامھ في بیان أنواع الحقوق      

المھنیة الإعلامیة, وتوضیح كل من ھذه الحقوق. وتحلیل ما كانت تنص علیھ قوانین  

 الصحافة والنشر القدیمة, وما تنص علیھ الآن, لإیضاح كیف تطورت تلك الحقوق.  

الدول      تشریعات  من  للاستفادة  وذلك  المقارن",  "المنھج  على  الاعتماد  تم  كما 

 الأخرى في كیفیة حمایة ھذه الحقوق. 
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 خطة البحث. 

تدور خطة البحث حول بعض الحقوق المھنیة الإعلامیة, والتي تكفلھا الھیئات       

 -الإعلامیة, ونتناولھا كالآتي: 

 المبحث الأول  : حق النقد . •

o  . المطلب الأول : ضوابط النقد المباح 

o . المطلب الثاني : مدى حق الإعلام في القذف 

 المبحث الثاني : حق الحصول على المعلومات . •

o  المطلب الأول :الأساس القانوني لإباحة حق الإعلام في الحصول

 على المعلومات. 

o  المطلب الثاني: ضمانات حق الحصول على المعلومات. 

o   على الحصول  حق  لممارسة  القانوني  التنظیم  الثالث:  المطلب 

 المعلومات. 

 المبحث الثالث : حق الحفاظ على المصادر المھنیة .  •

o . المطلب الأول : سر التحریر 

o المطلب الثاني: اللااسمیة في التحریر . 
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 المبحث الأول 

 حق النقد 

التعبیر عن        القانون والدستور, وھي حریة الرأي وحریة  للإعلام حقوقٍ كفلھا 

تلك   ذكر  تضمنت  التي  الدستوریة  النصوص  أوضحتھ  لما  وفقاً  وذلك  الرأي,  ھذا 

إلا أنھ في ھذا البحث قد رأینا من الحقوق, وبینّت طریقة استخدامھا وممارستھا.  

وجھة نظرنا؛ أن نجمع تلك الحقوق المتمثلة في حریة الرأي والتعبیر عن الرأي  

في أي صورة كانت؛ تحت مضمون حق شامل وعام لھا, ألا وھو "حق النقد",  

فحق    ونرجو من الله تعالى أن نكون موفقین في تلك الوجھة من النظر والاجتھاد.

 النقد أوسع وأشمل لكي یستوعب في نطاقھ حریة الرأي وحریة التعبیر. 

والحدیث عن حمایة ھذا الحق؛ یتطلب منا بیان ماھیة النقد, وشروطھ التي یجب      

أن یكون علیھا, وذلك لكي یحق بالفعل للإعلامي أن یمارسھا, وكذلك بیان الأساس  

القانوني لممارسة حق النقد, بالإضافة إلى توضیح الحد الفاصل ما بین "النقد المباح"  

 - لبین الآتیین:و"القذف". وذلك من خلال المط

 المطلب الأول : ضوابط النقد المباح .

 المطلب الثاني : مدى حق الإعلام في القذف . 
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 المطلب الأول 

 ضوابط النقد المباح 

یكفل القانون للإعلام "حق النقد", ولكن ذلك الحق یكون بحدودٍ تفصلھ عن أن      

 .  ١ینتقل من "دائرة النقد المباح" إلى "دائرة التجریم", والتي تعُرف بالقذف 

لذا ینبغي علینا أن نوضح ماھیة ھذا النقد, بالإضافة إلى بیان شروطھ, وأساسھ      

      -القانوني الذي جعلھ مباحاً, وذلك في الفروع الآتیة :

 الفرع الأول : ماھیة النقد .

 . الفرع الثاني : الأساس القانوني لإباحة النقد

 الفرع الثالث : شروط استعمال حق النقد .

 الفرع الأول 

 ماھیة النقد

یعُرف "النقد" لغةً بأنھ: "تمییز الدراھم واخراج الزیف منھا", وناقدت فلاناً إذا      

ناقشتھ في الأمر, وذلك مثلما ورد في قاموس اللغة العربیة, فیقول "أبي الدرداء" إذا  

نقدوك أي عیبتھم  الناس  بأنھ: "الحكم على تصرف أو  ٢نقدت  . ویعُرف اصطلاحاً 

الواقعة" ارتكب  أي  التصرف  أتى  الذي  بالشخص  مساس  دون  ذلك ٣واقعة  وفي   ,

قضت محكمة النقض بأن [حق النقد ھو ابداء الرأي في أمر أو عمل, دون المساس  

 
العامة, رسالة دكتوراه,    ١ بالمصلحة  المضرة  الصحافة والنشر  د/ علي محمود موسى: جرائم 

 .  ١٣٠, ص  ٢٠١٩جامعة عمان العربیة, الأردن, 
, الجزء الرابع , ص  ٥٥لسان العرب؛ لابن المنظور الأفریقي المصري , طبعة بیروت ,  سنة  ٢

 وما بعدھا. ٤٣٥
, ص  ١٩٩٢د / فوزیة عبد الستار: شرح قانون العقوبات ..القسم العام, دار النھضة العربیة , ٣

٥٤٨ . 
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بشخص صاحب الأمر, أو العمل بغیة التشھیر بھ, أو الحط من كرامتھ, فإذا تجاوز  

حسب  على  قذف,  أو  إھانھ  أو  سب  باعتباره  علیھ  العقاب  وجب  الحد؛  ھذا  النقد 

  ٤الأحوال] . 

والانتقاء       الأمور ووزنھا  النقد ھو "التعلیق على  أن  نرى  بحثنا؛  ومن خلال 

بمعنى تنقیة الصواب من الخطأ, والمیزة من العیب والفصل بینھما, والإیضاح لكلاً 

منھما, وھو التحلیل بمعنى معرفة أسباب الصحة والخطأ, وھو الإرشاد والتوجیھ 

داث ولفت الانتباه للعیوب.   ونرى أنھ  والاقتراح, حیث إن بھ مراجعة منطقیة للأح

یظن معظم الناس أن النقد ما ھو إلا ذكر المساويء والعیوب, وھو ما سار علیھ 

ذكر   فھو  والعیوب,  المزایا  ذكر  یشمل  قد  النقد  أن  ھو  الصحیح  لكن  "العرف", 

 المحاسن والمساويء معاً, وإعمال العقل لإزالة الشوائب.

ویقول "جان جاك روسو" في مؤلفھ "العقد الاجتماعي":[ إن القانون لیس إلا       

مجرد تعبیر عن إرادة المجتمع التي صدر فیھا, ولا سبیل لمعرفة ھذه الإرادة للمجتمع 

إلا باستشارة أفراد ھذه الجماعة ومحاورتھم, والوقوف على رأیھا, حتى یمكن للقانون  

لمجتمع الذي یصدر فیھا, وبغیر ھذه الحریة فلا یكون أن یصدر معبراً عن إرادة ا

ھناك أمل في سن تشریع یؤدي إلى صالح المجتمع وعدم التعارض بین المصالح 

ینطبق   الذین  الأشخاص  رغبة  تحقیق  على  یعمل  الدیمقراطي  فالنظام  والرغبات, 

, وعلى ھذا النحو سارت رسالات الرسل والأنبیاء فھم أول من مارسوا النقد ٥علیھم 

 
 .  ٦٨٧, ص   ١٥, س ١٩٦٤نوفمبر  ١٧حكم محكمة النقض بتاریخ    ٤

 .  ٥٦٨ص  ٢٦,س  , ١٩٧٥یونیة  ٢٣أیضًا؛ نقض     
راجع؛ د/ رفعت عبد المجید: دور محكمة النقض في الموازنة بین حریة الصحافة وحمایة حقوق    

 . ١٩، ص٢٠٠٦الإنسان، مجلة محكمة النقض، القاھرة, العدد الأول، یونیو 
,  ٢٠١١, دار الفكر والقانون,  ١د / صلاح رزق عبد الغفار یونس : القانون كما یجب أن یكون, ط  ٥

 . ١٤ص 
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أساس   ھي  والنقد  والتعبیر  الرأي  فحریة  فكریة  ثورة  بذلك  محدثین  مجتمعھم,  في 

 ٦التقدم, لأن النقد ھو السبیل إلى التغییر المتدرج نحو الأفضل والأكمل . 

الشروط الواجبة فیھ,   والأصل في النقد أنھ مباح إذا ما التزم بحدوده, وروعیت      

 ٧فیكون عملاً مشروعاً وفقاً للقواعد العامة دون حاجة إلى نص یقرره.  

 الفرع الثاني 

 الأساس القانوني لحق النقد

منھ    ٦٥في المادة رقم    ٢٠١٩المعدل عام    ٢٠١٤نص الدستور المصري لعام       

على أن: {حریة الفكر والرأي مكفولة, ولكل انسان التعبیر عن رأیھ بالقول أو الكتابة  

أو التصویر أو غیر ذلك من وسائل التعبیر والنشر}. في حین كانت تضیف المادة  

عبارة أن یكون ذلك في "حدود القانون,  ١٩٧١من الدستور المصري لعام  ٤٧رقم 

وھي ما تمثل من وجھة  ,  ٨وأن النقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني"

  نظرنا؛ ضمانةً لعدم إساة استغلال ھذا الحق.

من قانون العقوبات المصري على أنھ: {لا تسري   ٦٠كذلك نصت المادة رقم      

مقرر   بحق  عملاً  سلیمة  نیة  بحسن  ارُتكب  فعل  كل  على  العقوبات  قانون  أحكام 

, وتلك المادة تقرر قاعدة أصولیة عامة, وما النقد إلا أحد ھذه  ٩بمقتضى الشریعة} 

حین  المرتكبة  الأفعال  على  العقوبات  قانون  أحكام  تسري  التي  المقررة  الحقوق 

 
,    ١٩٩٦, ٢د / عماد عبد الحمید النجار: النقد المباح ..دراسة مقارنة , دار النھضة العربیة , ط   ٦

 . ٤٢٣ص 
, دار النھضة العربیة, ١د / عمر سالم : نحو قانون جنائي للصحافة, الكتاب الأول,  القسم العام, ط  ٧

 . ١٦٥, ص ١٩٩٥
وتعدیلاتھ عام   ١٩٧١سبتمبر    ١١الصادر في    ١٩٧١انظر: نصوص الدستور المصري لعام      ٨

 . ٢٠١٩, و٢٠١٤
وما   ٧٥, ص  ٢٠٢٤د / أحمد شوقي أبو خطوة: علم الإجرام والعقاب, دار النھضة العربیة,    ٩

 بعدھا. 
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۲۹۲ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
والإیذاء  التشھیر  عن  یبتعد  لكي  والتحریض,  والإھانة  والقذف  كالسب  ممارستھا, 

 . ١٠والتحریض والافتراء والتطاول والمساس 

إعمالھ        ویتعین  الإسلامیة,  الشریعة  في  ثابت  أصل  على  بناء  مقرر  النقد  فحق 

والقوانین, وتنطبق علیھ أحكام الإباحة, فلا  الدستور  بھ في غیبة نصوص  والأخذ 

یترتب على ممارستھ جرماً إذا ما تمت ممارستھ طبقاً لشروطھ في الشریعة, وھي  

ي إطار القوانین الوضعیة. وحق النقد (كما التي تختلف عن تلك الحدود التي تنظمھ ف

عرّفتھ محكمة النقض المصریة) ھو: "إبداء الرأي في عمل دون المساس بشخص  

صاحب الأمر أو العمل, بغیة التشھیر بھ أو الحط من كرامتھ, فإذا تجاوز النقد ھذا  

 ١١الحد وجب العقاب علیھ, باعتباره سب أو إھانة أو قذف على حسب الأحوال". 

من       كسببٍ  اعتباره  إلى  النقد"  "حق  إرجاع  على  القانوني  الفقھ  غالبیة  وتتفق 

الأسباب الإباحة, وإن لم یرد بشأنھ أي نص یقرر ذلك, وسندھم فیما اتجھوا إلیھ ھو  

التجریم   إلى  بالنسبة  الوحید  المصدر  المكتوب ھو  القانون  أن  إذا كان صحیحاً  أنھ 

ة إلى قواعد الإباحة, فیصح الاعتماد على مصادر والعقاب, فإنھ لیس كذلك بالنسب

أخرى للقول بتوافر أسباب إضافیة لأسباب الإباحة, فضلاً عما ھو موجود في النص 

المكتوب فیصبح ھناك امكانیة للجوء إلى العرُف المتفق مع أھداف القانون, أو اللجوء  

طاق الإباحة, مع إلى التفسیر الموسع للنص أو إلى القیاس, وذلك من أجل اتساع ن

 . ١٢مراعاة مصلحة المتھم 

 
،  ٢٠١١د/ وھاب حمزة: الحمایة الدستوریة للحریة الشخصیة، دار الخلدونیة للنشر، الجزائر،       ١٠ 

 . ٣٨ص 
,  ٢٦, مجموعة أحكام محكمة النقض , س  ١٩٧٥یولیو  ٢٣حكم محكمة النقض , بتاریخ    ١١

 .  ٥٦٨ص 
,  ١٩٨٥,  ١٦, س ٤ -٣ا / حسین جمیل : التكییف القانوني لحق النقد, مجلة القضاء, العدد  ١٢

 .  ٣٣٨ص 
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۲۹۳ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
أو تعلیقاً, لیس في       ویقترب "النقد" من "القذف" في أن كلٍ منھما یتضمن رأیاً 

إلا أنھ توجد فوارق بینھما, سیتم بیانھا في المطلب  صالح الموجھ إلیھ النقد أو القذف,  

التالي عند الحدیث عن "القذف", لمعرفة متى یتحول النقد من "دائرة الإباحة"  

تلك  في  الوقوع  من  والصحفي  الإعلامي  لوقایة  وذلك  التجریم",  "دائرة  إلى 

 المسئولیة القانونیة المحظورة علیھ في عملھ . 
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۲۹٤ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 الفرع الثالث 

 شروط استعمال حق النقد

رغم أھمیة النقد في المجتمع إلا أن مشروعیة النقد تتوقف على تطبیق الشروط       

الواجبة في ممارسة حق النقد, فیجب أن یتوافر في الشخص الممارس لحقھ في النقد  

القولیة,  الجرائم  النقد"  "حق  ویبیح   . والإیذاء  الكید  یقصد  لم  النیة  یكون حسن  أن 

للنفع   تحقیقاً  كان  إذا  الفساد كالقذف  "دفاع شرعي" ضد  بمثابة  یكون  حیث  العام, 

 لصالح المجتمع, ومن ثم یباح القذف لإبعاد الخطر .

دون شخص        العمل  على  یأتي  أنھ  بمعنى  موضوعیا؛ً  نقدأ  یكون  أن  یجب  كما 

صاحبھ وكرامتھ, وإلا كان "نقداً شخصیاً", وھو لا یستعمل إلا إذا نقدنا شخصاً في  

صفاتھ أو أعمالھ الشخصیة دون أعمالھ العامة التي تخصھ وحده ولا تخص الآخرین  

. 

دون        فقط  الأخطاء  ذكر  الاقتصار على  بمعنى؛ عدم  بناّءً  نقداً  یكون  أن  ویلزم 

مفیداً   نقداً  یكون  بحیث  الخطأ واصلاحھ,  ھذا  إدراك  یمكن عملھ لأجل  ما  توضیح 

شأن   من  والتقلیل  والتحقیر  التشویھ  ولیس  والتوجیھ  الإرشاد  معناه  في  یتضمن 

غیرة وحقد ونقص, فیكون نقداً ھداماً  الأعمال, وإلا یكون صادراً عن شخص لدیھ  

 ١٣أي تشوبھ غریزة الانتقام .

 - شروط النقد :

 الشرط الأول: أن یرد النقد على واقعة ثابتة معلومة لدى الجمھور. 

یجب أن یكون النقد منصباً على واقعة ثابتة ومتحققة فعلاً, فلا یباح للشخص أن     

یتخیل واقعة من نسج خیالھ, أو مجرد شائعة قام بالتعلیق علیھا, وأن تكون معلومة  

 
 .٢٢ -٢١د / صلاح رزق عبد الغفار یونس: المرجع السابق, ص ١٣
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۲۹٥ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
. ولكي یثبت أن حقھ  ١٤معروفة للجمیع, ولیست خاصة متعلقة بحیاة الأفراد الشخصیة 

في النقد كان سبباً من أسباب الإباحة؛ فعلیھ أن یثبت أنھ كان یتحرى الدقة, وبذل ما  

 ١٥في وسعھ من بحثٍ وتحرٍ, فأساس الإباحة في النقد ھو الاجتھاد في أداء الخدمة.

 الشرط الثاني: أن تكون الواقعة ذات أھمیة اجتماعیة. 

العامة, وتھم الجمھور, بحیث یتجنب قدر      بمعنى أن تكون واقعة تھم المصلحة 

بالحیاة  المتعلقة  المسائل  كانت  إذا  إلا  للأفراد,  الخاصة  بالحیاة  المساس  الإمكان 

العامة  بالمصلحة  المتعلقة  بالأمور  التجزئة  یقبل  لا  ارتباطاً  مرتبطة  , ١٦الخاصة 

الناس   خصوصیات  تعریض  تأبى  العامة  یتعلق فالآداب  فیما  أما  علیھا,  للإطلاع 

 ١٧بالدولة ومؤسساتھا فھو یھم الجمھور. 

 الشرط الثالث: أن یكون رأي وتعلیق على تلك الواقعة وینحصر فیھا.  

یجب أن یدور الرأي والتعلیق حول الواقعة, ولا یخرج عنھا, وألا یدلي الكاتب      

 برأیھ دون أن یشیر إلى تلك الواقعة, أو إلى جزء منھا ویعلق علیھ ویترك الجزء

الآخر, ولا یھم أن تكون وجھة نظره صحیحة ومتفقة مع وجھة نظر الآخرین, بل  

 ١٨یھم أن تكون عن حسن نیة. 

 
د / سعد صالح شكطي الجبوري: مسئولیة الصحفي الجنائیة عن جرائم النشر, دراسة مقارنة,    ١٤

 . ١٣٤, ص ٢٠١٣دار الجامعة الجدیدة, 
,   ١٩٨٩د / محمود نجیب حسني : شرح قانون العقوبات, القسم العام , دار النھضة العربیة,    ١٥

 . ٦٩٤ص 
د / جمال الدین العطیفي : حریة الصحافة وفق تشریعات جمھوریة مصر العربیة, بدون دار    ١٦

 وما بعدھا.١٣٨, ص١٩٧٤, ٤نشر, ط
العربیة,   ١٧ النھضة  دار  الخاص,  القسم  العقوبات,  قانون  شرح   : رمضان  السعید  عمر   / د 

 . ٣٨٣,ص١٩٨٦
 . ٢١٨د / عماد عبد الحمید النجار : المرجع السابق, ص  ١٨
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۲۹٦ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
ولمّا كان النقد ابداء للرأي في واقعةٍ معینة؛ فإن خطأ الرأي أو اختلاف وجھات     

 .١٩النظر لا تخرج بالناقد عن دائرة الإباحة 

 الشرط الرابع: استعمال عبارة ملائمة في الرأي والتعلیق.

یتعین على الكاتب عند عرضھ لموضوع معین وتعلیقھ على الواقعة الثابتة فیھ؛      

المعقول  الحد  یتجاوز  وألا  تجریح,  دون  والملائمة  المناسبة  العبارات  یستخدم  أن 

. ٢٠والمسموح بھ, وألا تكون عبارات قاسیة متضمنة في معناھا التشھیر والتجریح 

أن  التعبیر  لحریة  أرُید  إذا  إنھ:"  العلیا  الدستوریة  المحكمة  تقول  المعنى  ذات  وفي 

تتنفس في المجال الذي لا یمكن أن تحیا بدونھ فإن قدراً من التجاوز یتعین التسامح  

تداولھا"  اعاقة  الشطط في بعض الآراء متوجباً  یكون  أن  بحال  , ٢١فیھ, ولا یسوغ 

عقوبات علیھ    ٣٠٢وذلك كي یكون الصحفي في حمایة عن تطبیق نص المادة رقم  

 ٢٢بشأن القذف.  

 الشرط الخامس: حسن النیة. 

الأصل في الإنسان "حسن النیة", أي أن المفترض حسن النیة الكاتب بعدم وجود      

نیة للتشھیر أو القذف بحق الشخص المتعین في الواقعة, ومن ثم یتعین على جھة  

الاتھام اثبات سوء النیة بأن الكاتب أراد الإساءة إلى شرف المجني علیھ أو اعتباره  

 أو سبھ أو قذفھ .

 
د / آمال عثمان : جریمة القذف, دراسة في القانون المصري المقارن بالقانون الفرنسي والقانون    ١٩

 .  ٨٣٧,ص ١٩٦٨الإیطالي, مجلة القانون والاقتصاد , 
وما   ٩, ص  ١٩٩٢د / محمود نجیب حسني : الدستور والقانون الجنائي , دار النھضة العربیة ,  ٢٠

 بعدھا. 
  ١٨, بتاریخ    ٧, الجریدة الرسمیة, العدد  ١٩٩٣فبرایر    ٦حكم المحكمة الدستوریة العلیا في    ٢١

 وما بعدھا . ٣٥٠, ص ١٩٩٣فبرایر 
 . ٦٤١, مجموعة القواعد القانونیة, الجزء السابع , ص  ١٩٣٩یونیة  ١٥نقض  ٢٢



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥١عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۲۹۷ 
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ویقوم حسن النیة على ركیزتین أساسیتین وھما: أن تتجھ غایة الكاتب منذ البدایة      

إلى تحقیق المصلحة العامة, وذلك عن طریق العرض للموضوع بحیاد وتجرد, أما 

ویكون   یطرحھ,  الذي  والتعلیق  الرأي  صحة  الكاتب  یعتقد  أن  ھي  الثانیة  الركیزة 

معقولة  أسباب  على  مبني  بین  ٢٣اعتقاده  الموازنة  الموضوع  لقاضي  ویكون   ,

القصدین, وتقدیر ذلك من خلال سلطتھ الواسعة لاستنباط الشعور الغالب في نفس 

 ٢٤الكاتب .

  

 
د / عبد الحمید الشواربي : جرائم الصحافة والنشر وقانون حمایة حق المؤلف والرقابة على    ٢٣

 .  ١٣٥, ص  ١٩٩٧المصنفات الفنیة في ضوء القضاء والفقھ, منشأة المعارف بالإسكندریة, 
 . ١٠٢د / آمال عثمان : المرجع السابق, ص  ٢٤
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 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 المطلب الثاني 

 مدى حق الإعلام في القذف

للإعلامي والصحفي حق القذف, ولكن لا ذلك بدون ضوابط ومعاییر تحكمھ, بل    

ھناك قیود على ذلك الحق, لكي لا یتم اساءة استغلالھ, ولكي یتم حمایة الإعلامي  

والصحفي من المساءلة القانونیة عن جریمة القذف, إذا ما استخدمھ في غیر محلھ  

 الذي حدده لھ القانون. 

 - ونناقش ھذا المطلب من خلال الفرعین الآتیین : 

 الفرع الأول : الحق في قذف الموظف العام ومن في حكمھ . 

 الفرع الثاني : نطاق حق الإعلام في القذف .

 الفرع الأول 

 الحق في قذف الموظف العام ومن في حكمھ 

لقد أحاط المشرع عمل الموظف العام بالضمانات الكافیة, والتي تتُیح لھ القیام       

بعملھ في ظل جو من الاستقرار, وذلك لقیامھ بأداء واجبھ على نحو یخدم الصالح 

العام. إلا أنھ وبالمقابل أتاح المشرع للرأي العام مراقبة عمل الموظف العام, وذلك 

ی التي  بأداء وظیفتھ, كالرشوة والاختلاس  للوقوف على الأخطاء  قیامھ  رتكبھا عند 

واستغلال النفوذ وغیره, وقد لا یتاح لرؤسائھ العلم بتلك الأخطاء أو الوقوف علیھا  

وتقدیرھا لمحاسبتھ, ولذلك فقد أتاح المشرع الحق للأشخاص سواء كانوا صحفیین  

مور, وذلك بأن یقوموا وإعلامیین أم أفراد عادیین, عندما یعلموا بحدوث مثل تلك الأ
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 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
بالتنبیھ والابلاغ عنھا, حتى لو أدى ذلك إلى ارتكاب جریمة ضد ذلك الموظف, إذا  

 .٢٥توافرت الشروط التي وضعھا المشرع لذلك

والجدیر بالذكر أن الإعفاء الذي ذكره المشرع قد قرره كإعفاء خاص بجریمة     

القذف فقط , ولا یشمل "جریمة السب" لأنھا لا تنطوي على إسناد واقعة محددة حتى  

 ٢٦یمكن نسبھا إلى الموظف العام .

   -شروط القذف في مواجھة الموظف العام ومن في حكمھ؛ لكي یكون یكون مباحاً:

 .  الشرط الأول: أن یكون القذف موجھاً ضد موظف عام أو من في حكمھ

یعُرف "الموظف العام" بأنھ: {الشخص الذي یقوم بعمل دائم في خدمة مرفق       

بدون  أم  بأجر  ذلك  كان  سواء  الإداریة  الوحدات  من  غیرھا  أو  الدولة  تدیره  عام 

والوزراء ٢٧أجر} البرلمان  أعضاء  على  العام]  [الموظف  كلمة  تنطبق  وبذلك   .

والمحافظین وغیرھم, كما ینطبق على المكلفین بخدمة عامة, كالمترجمین والخبراء 

 والحراس القضائیین وغیرھم.

الشرط الثاني: أن تكون الواقعة المسندة إلى المجني علیھ متعلقة بأعمال الوظیفة  

 العامة.

یكون في حیاة الموظف العام مفھومین للحیاة, "حیاة عامة" تتعلق بوظیفتھ وتكون      

لھ في حجبھا عن أنظار   للمواطنین والرأي العام, و"حیاة خاصة" تكون ملكاً  ملكاً 

 
,    ٦, س  ١٨ا / محمد على غنیم : حریة الفكر وجرائم النشر, مجلة العدالة, أبو ظبي, العدد    ٢٥

 . ٦٨, ص  ١٩٧٩كانون الثاني, 
د / سعد صالح شكطي الجبوري: مسئولیة الصحفي الجنائیة عن جرائم النشر.. دراسة   ٢٦

 . ١٤٠,ص  ٢٠١٣مقارنة, دار الجامعة الجدیدة, 
الصفة    ٢٧ ذوي  حق  في  القذف  حالة  في  المدنیة  الصحفیین  مسئولیة   : یاقوت  ناجي  محمد   / د 

العدد ظبي,  أبو  المتحدة,  العربیة  الإمارات  جامعة   , والقانون  الشریعة  مجلة   , آیار  ١العمومیة   ,
 . ٢٥٥,ص ١٩٨٧



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥١عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۳۰۰ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
المجتمع, وتعُد تلك الحیاة من الخصوصیات التي لا یباح لأحد التدخل فیھا, إلا إذا  

كانت تتعلق وترتبط ارتباطاً وثیقاً لا یقبل التجزئة بالحیاة العامة للموظف, بحیث لا  

الحیاة  بعض جوانب  إلى  التعرض  دون  العامة  بحیاتھ  المتعلق  القذف  توجیھ  یمكن 

 . ٢٨لھ الاعفاء من العقاب الخاصة, ففي ھذه الحالة یشم 

 الشرط الثالث: أن یثبت القاذف صحة الوقائع المسندة.  

یتیح       العامة, حیث  المصلحة  وھي صیانة  الأولى  الشرط مصلحتین:  ھذا  یحقق 

للجھات المعنیة اتخاذ ما یلزم من الإجراءات للمحافظة على ھیبة الوظیفة العامة,  

كما أنھا تحمي مصلحة الموظف نفسھ من أن تتحول سمعتھ فیما یتعلق بوظیفتھ إلى  

یھ الافتراءات والادعاءات التي قد تكون  لقمة سائغة تجري على الألسن, فتنھال عل

 بقصد "التشھیر".  

أما المصلحة الثانیة فھي المصلحة الخاصة بالقاذف نفسھ ( الصحفي), فإذا تمكن      

من اثبات الوقائع التي أسندھا إلى الموظف العام, فیكون بذلك معفیاً لھ من العقاب, 

 . ٢٩إذ یصبح فعلھ مباحاً, ویكون إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات 

 

 الشرط الرابع: أن یكون القاذف حسن النیة. 

اسناده       وراء  من  العامة,  المصلحة  تحقیق  إلى  "القاذف"  إرادة  اتجاه  یكون  أي 

لوقائع القذف والمتعلقة بالصالح العام, ولیس بقصد التشھیر والتجریح, على أن یكون 

الصحفي معتقداً صحة ما نسبھ إلى الموظف, ویكون ذلك مبنیاً على أسباب سائغة  

 
د / عمر السعید رمضان : شرح قانون العقوبات, القسم الخاص, دار النھضة العربیة,  ٢٨

 . ٣٨٧,ص  ١٩٨٦
د / سعد صالح شكطي الجبوري: مسئولیة الصحفي الجنائیة عن جرائم النشر.. دراسة مقارنة,  ٢٩

 . ١٤٣ -١٤٢,ص  ٢٠١٣دار الجامعة الجدیدة, 
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۳۰۱ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
ذلك ٣٠ في  الفصل  في  تقدیریة  للقاضي سلطة  ویكون  أن  ٣١,  بالذكر؛  الجدیر  فمن   .

بالقذف قد استثنت الطعن الذي یحصل في حق   ٣٠٢المادة رقم   عقوبات الخاصة 

الموظفین العمومیین, أو الأشخاص ذوي الصفة النیابیة, أو المكلفین بخدمةٍ عامة, 

وذلك متى كان ذلك بناء على حسن نیة القاذف (الصحفي أو الإعلامي) ونیتھ في  

م, ومتى قام القاذف بإثبات صحة الأمور التي أسندھا إلى المقذوف تحقیق الصالح العا

 في حقھ, فلا یستفید الصحفي من الإباحة إذا أقدم على القذف ویده خالیة من الدلیل .

القطري) تلطف من حدة       والتشریع  ولكن ھناك تشریعات (كالتشریع الإماراتي 

ھذا الشرط, حیث تكتفي فقط بأن "الصحفي" كان یعتقد صحة ما نسبھ إلى الموظفي  

, وفي ھذه الحالة ٣٢العام, وكان اعتقاده مبني على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري 

إلى صحة   بالنسبة  تدلیس  أو  قد وقع في خطأ  إذا كان  تتحقق مسئولیة الصحفي  لا 

التثبت  في  المھنة  أبناء  من  العادي  الرجل  عنایة  بذل  رغم  المنشورة,  المعلومات 

 والتحري. 

معذوراً       یكون  قد  الصحفي  لأن  أفضل,  التشریعات  ھذه  موقف  أن  ھنا  ونعتقد 

عندما وقع في الخطاء أو التدلیس بالنسبة إلى صحة الوقائع المنشورة, وذلك رغم  

 محاولة التثبت والتحري التي جعلتھ یعتقد في صحتھا عند نشرھا. 

وقد تتجاوز بعض الصحف في نقد بعض أصحاب المناصب العامة دون أن یكون      

لذا   یثبت صحة ما تقول, فیعرض الصحفیون أنفسھم للمساءلة,  لدیھا من الأدلة ما 

 
لاستلزام بناء    ١٩٩٥لسنة    ٩١عقوبات مصري والمعدلة بالقانون رقم    ٣٠٢انظر؛ المادة رقم    ٣٠

الاعتقاد على أسباب معقولة , وذلك على عكس "القانون العراقي" الذ لم ینص على شرط "حسن 
 النیة "ضمن تلك الشروط بل تركھا تستفاد ضمنیاً من النصوص . 

د / شریف سید كامل : جرائم الصحافة في القانون المصري, دار النھضة العربیة, الطبعة   ٣١
 . ٩٠,  ص ١٩٩٤/  ١٩٩٣الأولى ,

وقانون المطبوعات القطري ,المادة رقم   -٨٤انظر؛ قانون المطبوعات الإماراتي, المادة رقم  ٣٢
٤٧ . 
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۳۰۲ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
فنحن نعرض لشروط "النقد المباح" و"القذف المباح" الذي یكون من حق الصحفي,  

 .حتى نحمیھ من الوقوع تحت طائلة المسئولیة القانونیة

 

 الفرع الثاني 

 نطاق حق الإعلام في القذف

لا یحق للإعلامي أو الصحفي كغیره من الناس أن یغتاب أحداً, أو أن یكتب عنھ     

 - ما یكره إلا في حالات معینة, یغلب فیھا المصلحة العامة, ومنھا ما یلي :

یجوز للمظلوم أن یتظلم إلى السلطة العامة, أو إلى الرأي العام  بلاغ المظلوم .    -  ١

الجھر  یحب الله  یقول الله عز وجل [لا  إذ  القدرة لإنصافھ,  للضغط على أصحاب 

 بالسوء من القول إلا من ظُلم]. 

یحق للصحفي الاستعانة على تغییر المنكر, ورد المنحرف إلى رد المنحرف.    -  ٢

دائرة الصواب, وذلك بذكر ما قد صدر عنھ من أخطاء, وھذا من أجل تصحیح الخطأ,  

حیث یقول الله تعالى [ ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون  

 عن المنكر]. 

یحق للصحفي نشر ما حدث من ظلم أو وقائع مشكوكًا في حلھا, طلب الفتوى.    -  ٣

المُستفتي أو ذكر  العلم والرأي في حكمھا, وقد لا یتم ذكر اسم  بقصد استفتاء أھل 

 اسمھ, وفي الحالتین یجوز ذلك. 

الناس.  -  ٤ أو غیر سویةٍ, حدثت من    نصح  أمورٍ ضارة  النشر عن  للإعلام حق 

بعض المنحرفین, بقصد تحذیر الناس من الوقوع في براثنھم, أو التعامل معھم, وإذا 

 كانوا من أصحاب السلطة؛ فیكون بھدف إزاحتھم عن مناصبھم للصالح العام . 
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۳۰۳ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
یحق إعلامیًا ذكر اسم من یجاھر بالمخالفات, كمن یتعامل  المجاھر بالفسق.    -  ٥

 بالرِشوة, أو بتعاطي المخدرات.  

یحق إعلامیًا ذكر الإنسان بلقبھ, وإن تمثلّ في صفةٍ ممقوتھ, التعریف بإنسان .    -  ٦

. وقد فرّقت "محكمة ٣٣كالأطرش والأعمى, ولو أمكن تعریفھ بغیر ذلك كان أفضل

بشأن قضیة "جریدة    ١٩٩٩جنایات القاھرة" في حكمھا الصادر في أغسطس عام  

الشعب" بین( النقد الصحفي الموضوعي) و(التشھیر والاتھامات غیر المثبتة), فقالت  

ما أوسع المسافة بین نقد موضوعي رصین یتحرى فیھ صاحبھ وجھ الحقیقة, ویتوخى 

تزم وسیلة التعبیر الجادة وأدب الحوار وسلامة العبارة  صالح الوطن والشعب, ویل 

أن  للمواطنین, دون  الخاصة  الحیاة  والألفاظ في معانیھا ومرامیھا, ویحترم حرمة 

واستقامتھم,  ونزاھتھم  ینال من كرامتھم وشرفھم ووطنیتھم,  فیما  بالباطل  یخوض 

لغل الأسود بدلاً من والنقد الذي لجأ إلیھ المتھمون (الصحفیون) من ملء أقلامھم با

العداد الأسود, ثم سكبوا في أوراقھم أحقاداً عمیاء نفثوا فیھا سماً زعافاً, تقاطر في  

 .٣٤عباراتھم وألفاظھم ورسومھم المنشورة بجریدة الشعب 

ونحن ھنا لم نتحدث عن القذف من حیث مسئولیة الإعلام عنھ, بل من جھة     

القانوني  التنظیم  أي  القانوني,  الوجھ  على  لھ  ممارستھ  وكیفیة  النقد,  في  حقھ 

لممارسة الإعلام حق النقد, وما یتضمنھ من حقوق أخرى, كالرأي والتعبیر والقذف 

 المباح, لضمان استقلال عمل الھیئات الإعلامیة . 

 

 
 . ٣٠٢:   ٣٠٠,ص  ٢٠٠٦د / ماجد راغب الحلو : حریة الإعلام والقانون ,منشأة المعارف,   ٣٣
, الصادر في  ١٩٩٩لسنة   ٥٢٦٠انظر ؛ حكم محكمة جنایات القاھرة في الجنحة الصحفیة, رقم   ٣٤

١٩٩٩/   ٨/  ١٤  . 
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۳۰٤ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 المبحث الثاني 

 حق الحصول على المعلومات 

حیث       للمواطنین,  حق  وھي  الأولیة,  ومادتھ  الإعلام  محور  "المعلومة"  تعتبر 

من "میثاق    ٣تمكنھم من الإحاطة بمجریات الأمور, وھو ما ینص علیھ البند رقم  

الصحفي  العمل  جوھر  ھو  المعرفة؛  في  المواطنین  حق  بأن  الإعلامي"  الشرف 

, حیث تؤدي وسائل الإعلام والصحافة دورًا مھمًا في المجتمع, فھي السبیل  ٣٥وغایتھ 

 إلى معرفة ما یدور فیھ, والمحامي عن المجتمع .

ویتفرع حق الصحفي في "الحصول على الأخبار من حق الإنسان في المعرفة,       

م في المادة رقم  ٢٠١٤والإعلام والثقافة", وھو ما نص علیھ الدستور المصري لعام  

منھ   ٦٨منھ على أن: {الثقافة حق لكل مواطن.....}, كما نص في المادة رقم    ٤٨

والإحصاءات  والبیانات  أن:{المعلومات  الشعب....},    على  ملك  الرسمیة  والوثائق 

لعام   المصري  الدستور  نص  رقم  ١٩٧١كذلك  المادة  في  أن:{    ٢١٠م  على  منھ 

یحددھا   التي  للأوضاع  طبقًا  والمعلومات  الأنباء  على  الحصول  حق  للصحفیین 

القانون, ولا سلطان علیھم في عملھم لغیر القانون}, وھو ما لا یقابلھ نصًا یوازیھ في 

 م.٢٠١٤الجدید لعام الدستور 

والجدیر بالذكر؛ أنھ إذا كان للإنسان الحق في الوقوف على مُجریات الأمور,      

فإنھ یكون للإعلامي من باب أولى الحق في الحصول على الأخبار من مصادرھا  

المختلفة, باعتباره "ھمزة وصل" بین ما یجري في العالم بمختلف أنحائھ, وجمھور  

حریة الإعلام, وحق الحصول على المعلومات القراء, فھذا الحق یعتبر ضمانةً مھمة ل

لیس حق خاص بالصحفي فقط, بل حق للقارئ المواطن في الإطلاع على الأحداث 

 
 . ٢٣١, ص ٢٠٠٦د / ماجد راغب الحلو: حریة الإعلام والقانون, منشأة المعارف,   ٣٥
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۳۰٥ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
العامة   الدولة  مؤسسات  على  یجب  لذا  المجالات,  جمیع  في  والمعلومات  والأفكار 

بمصالح   ولاسیما   , لھ  المجال  وإتاحة  الصحفي,  مھمة  تسھیل  الرسمیة  والجھات 

 السجون, وأقسام الشرطة. 

الأنباء      على  الحصول  الإعلامي  الحق  نوضح ضرورة  المبحث  ھذا  في  ولعلنا 

والأخبار, وطبیعة ھذا الحق, وأساسھ القانوني وضماناتھ, ودور الھیئات الإعلامیة  

مھام  لتسھیل  الحق,  ھذا  كفالة  في  للصحافة)  الأعلى  والمجلس  الصحفیین,  (نقابة 

 الإعلامي المھنیة ورسالتھ . 

 - وذلك من خلال المطالب الآتیة :

 المطلب الأول: الأساس القانوني لإباحة حق الحصول على المعلومات.

 المطلب الثاني : ضمانات حق الحصول على المعلومات. 

 المطلب الثالث: التنظیم القانوني لممارسة حق الحصول على المعلومات. 
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۳۰٦ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 المطلب الأول 

 الأساس القانوني لإباحة حق الحصول على المعلومات 

لبیان الأسانید القانونیة التي تدعم الحق الإعلامي في استقاء الأنباء من مصادرھا       

المختلفة, كان یلزم علینا بیان أھمیة ھذا الحق الذي جعل المشرع یضعھ في الاعتبار, 

   - ویبیحھ بالنص على تنظیمھ كحق شرعي قانوني, وذلك كما یلي بالفرعین الآتیین : 

 الفرع الأول :   أھمیة حق الحصول على المعلومات .

 الفرع الثاني : أساس إباحة حق الحصول على المعلومات .

 الفرع الأول 

 أھمیة حق الحصول على المعلومات 

تؤدي وسائل الإعلام وخاصةً الصحافة المكتوبة دوراً مھماً في المجتمع, حیث       

تعمل على إقامة ما یمكن أن یسمى بالوحدة المعنویة بین أبناء المجتمع, فھي السبیل 

 إلى معرفة ما یدور فیھ والإحاطة بالقیم الاجتماعیة بین أفراده.  

لتمثیلھ        یتصدون  ممن  تصدر  التي  الأعمال  لمعرفة  الفعّالة  الوسیلة  أنھا  كما 

 , لذا كان لھذا الحق ضرورةً وأھمیة . ٣٦وخدمتھ 

ویتفرع حق الإعلام في الحصول على الأخبار؛ من "حق الإنسان في المعرفة     

یكون   فإنھ  الأمور,  الوقوف على مجریات  في  الحق  للإنسان  كان  فإذا  والإعلام", 

المختلفة,  من مصادرھا  الأخبار  على  الحصول  في  الحق  أولى  باب  من  للصحفي 

 
 . ١٧٦د / عمر سالم : المرجع السابق, ص  ٣٦



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥١عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۳۰۷ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
باعتباره ھمزة وصلٍ بین "ما یجري في العالم بمختلف أنحائھ", و"جمھور القراء", 

 . ٣٧فھذا الحق یعتبر ضمانةً مھمة لحریة الإعلام 

 الفرع الثاني 

 أساس إباحة حق الحصول على المعلومات 

منھ على:    ٥في المادة رقم    ١٩٨٠لسنة    ١٤٨لقد نص قانون سلطة الصحافة رقم      

المباح نشرھا   المعلومات والإحصاءات والأخبار  حق الصحفي في الحصول على 

للقانون من مصادرھا, سواء كانت ھذه المصادر جھة حكومیة أم عامة, كما   طبقاً 

یتحصل علیھ منھا, وتنشأ المختصة   یكون للصحفي حق نشر ما  الجھة  بقرار من 

"إدارة أو مكتب" للإتصال بالصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو ھیئة عامة لتسھیل  

القانون رقم  ٣٨الحصول ما ذكر لما نص علیھ أیضاً    ١٩٩٦لسنة    ٩٦, وذلك وفقاً 

, وھذا الحق یعكس طبیعة النظام السیاسي للدولة,  ٣٩) ٨الخاص بالصحافة (المادة رقم  

لأن الدول الدیمقراطیة الحرة تحیط كافة شئونھا بالعلانیة وتكفل قوانینھا للمواطنین  

باستثناء حالات محدودة   والبیانات  الحصول على الأخبار  فیھم الصحفیون في  بما 

 .٤٠یكتاتوري حفاظاً على الأمن القومي, وذلك على عكس الدول ذات النظام الد 

من قانون تنظیم الصحافة والإعلام والمجلس    ٢١إلا أنھ قد  قررت المادة رقم      

بأنھ:{یحُظر على الصحفي تناول ما    ٢٠١٨لسنة    ١٨٠الأعلى لتنظیم الإعلام رقم  

 
بشأن مناقشة مفھوم   ١٩٧٢/    ١٠/    ١٥یؤكد ھذا ما اتجھ إلیھ "مؤتمر ستراسبورج" المنعقد في    ٣٧

 جدید لحریة الصحافة , واتجھ "مؤتمر دول عدم الانحیاز" إلى كفالة ھذا الحق . 
 

د / عمر سالم : نحو قانون جنائي للصحافة.. الكتاب الأول.. القسم العام , دار النھضة العربیة,     ٣٨
 .١٣٥,ص  ١٩٩٥الطبعة الأولى, 

 .١١:   ٨,  المادة رقم ١٩٩٦لعام  ٩٦انظر؛  نصوص القانون رقم   ٣٩
د / ماجد راغب الحلو : السریة في أعمال السلطة التنفیذیة, مقال منشور بمجلة  الحقوق للبحوث     ٤٠

 وما بعدھا . ٥٥, ص  ١٩٧٥القانونیة والإقتصادیة,  العدد الأول,  لسنة 
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۳۰۸ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
تتولاه سلطات التحقیق أو المحاكمة, بما یؤثر على صالح التحقیق أو المحاكمة، أو 

بما یؤثر على مراكز من یتناولھم التحقیق أو المحاكمة...}. وذلك تأكیداً لما نصت  

رقم   المادة  ومعلومات   ١٩٣علیھ  بیانات  نشر  حظر  حیث  من  مصري,  عقوبات 

{یعاقب  بأنھ:  قررت  إذ  الابتدائي،  ستة شھور,    التحقیق  تزید على  لا  مدة  بالحبس 

وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ, ولا تزید على عشرة آلاف جنیھ, أو بإحدى 

ھاتین العقوبتین, كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرھا أخبارًا بشأن تحقیق جنائي 

رت قائم, إذا كانت سلطة التحقیق قد قررت إجرائھ في غیبة الخصوم, أو كانت قد حظ

إذاعة شيء منھ مراعاةً للنظام العام أو للآداب أو لظھور الحقیقة...}, وقد تم تجریم  

 .٤١من قانون العقوبات المصري  ٣١٠ذلك الفعل أیضًا بمقتضى المادة رقم 

فالمبدأ العام الذي یحكم التحقیق الابتدائي ھو "السریة" بالنسبة إلى الجمھور, فلا      

یجوز للصحف أو غیرھا من وسائل الإعلام نشر أخبارًا بشأن "التحقیق الابتدائي"،  

, لأن مرحلة  ٤٢حیث إن إجراءاتھا لیست علنیة، فلا یشھدھا إلا الخصوم أو وكلائھم 

التحقیق الابتدائي أھم مرحلة من مراحل الدعوى الجنائیة، وذلك لتأثیرھا البالغ في  

جمع الأدلة, مما یستلزم عدم علانیتھا، حتى لا تصل إلى الغیر, فتفوت بذلك الحكمة  

 من ھذه السریة . 

ولكن للإعلامي والصحفي في سبیل تأدیة عملھ؛ الحق في حضور المؤتمرات,      

), ومن أجل ذلك فقد نصت  ١١وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة ( المادة رقم  

اللائحة التنفیذیة للمجلس الأعلى للصحافة على أن: للصحفي أن یتقدم بإخطار كتابي  

للحصول على المعلومات أو الإحصاءات أو    إلى الأمین العام للمجلس إذا تقدم بطلب 

 
د/ أحمد لطفي السید, د/ أحمد فاروق زاھر: شرح قانون العقوبات, القسم الخاص, جھاز نشر    ٤١   

 . ٢٠٩, ص ٢٠٠٦وتوزیع الكتاب الجامعي, 
د/ أحمد فتحي أبو العنین: حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة مرحلة ما قبل المحاكمة،     ٤٢  

 . ٥٣٠، ص٢٠١٠رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة،
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۳۰۹ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
الأخبار المباح نشرھا طبقاً للقانون إلى الجھة المعنیة دون أن یتلقى رداً خلال أسبوع 

أو   الجلسات  أو  المؤتمرات  حضور  من  منع  إذا  أو  طلبھ,  تاریخ  من  الأكثر  على 

 ٤٣الاجتماعات العامة . 

لذا فإنھ یستفاد من نصوص القانون السابقة أنھ: على كل موظف عام وكل شخص      

أو جھة ممن في حیازتھم معلومات عامة تتعلق بالدولة والمجتمع اتاحتھا للصحفیین,  

مالم یكن قد سبق تصنیفھا على أنھا معلومات لا یجوز نشرھا بموجب القانون أي  

لأسباب ترى السلطات فیھا أن النشر سیؤدي  أنھا لیست محظورة . وقد یكون الحظر  

إلى إضرار بالمجتمع والقاريء, مما یبرر حجبھا عن النشر والإذاعة لأسباب أمنیة  

سراً  تكون  لا  بحیث  الوطنیة,  الوحدة  أو  الوطني  الأمن  أو  الوطن  تھدد  وسیاسیة 

التحقیق    دبلوماسیاً أو استراتیجیاً یمس بحقوق المواطن وحریاتھ الدستوریة أو بسمعة

 ٤٤والبحث القضائي. 

حق       بل  فقط,  بالصحفي  خاص  حق  یكون  لا  المعلومات  على  الحصول  وحق 

جمیع   في  والمعلومات  والأفكار  الأحداث  على  الإطلاع  في  المواطن  للقاريء 

مھمة   تسھیل  الرسمیة  والجھات  العامة  الدولة  مؤسسات  على  یجب  لذا  المجالات, 

, لأنھ حق  ٤٥وخططھا الصحفي, وإتاحة المجال لھ للإطلاع على برامجھا ومشاریعھا  

نص  كما   . معاً  حقھما  عن  دفاع  ھو  عنھ  والدفاع  والقاريء,  الصحفي  بین  یربط 

لعام   المصري  المادة رقم    ١٩٧١الدستور  للصحفیین حق   ٢١٠في  أن:  منھ على 

الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي یحددھا القانون, ولا سلطان  

 
 من قانون المجلس الأعلى للصحافة .  ١٠انظر ؛ المادة رقم  ٤٣
المصري     ٤٤ التشریع  .. دراسة تحلیلیة في  الحمید رمضان : حریة الصحافة  / أشرف عبد  د 

 . ٢٤٤, القاھرة , ص  ٢٠٠٤,  ١والقانون المقارن , دار النھضة العربیة , ط  
ا / علاء لفتھ موسى : العوامل المؤثرة على الحریات الصحفیة , رسالة ماجستیر , جامعة     ٤٥

الدول العربیة , المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم , معھد البحوث والدرسات العربیة , جامعة 
 . ١٧١,ص ٢٠٠٩القاھرة , 
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۳۱۰ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
علیھم في عملھم لغیر القانون. ولقد اتفقت معظم التشریعات العربیة على ھذا الحق 

للصحفیین  المادة رقم  ٤٦ومنحھ  عام    ٧٢, في حین نصت  على    ٢٠١٤من دستور 

أن:{ تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفیة, ووسائل الإعلام المملوكة  

لھا, بما یكفل حیادھا..}. كما نص إعلان "الیونسكو" العالمي حول وسائل الإعلام  

ى: حق الصحفیین  منھ عل ٣بالفقرة   ٢في المادة رقم   ١٩٧٨الصادر في نوفمبر عام 

الإعلام  تنوع مصادر  أن  مؤكداً  التقاریر,  وارسال  المعلومات,  على  الحصول  في 

تقییم   وموضوعیة  دقة  ییسر  مما  المعلومات,  صحة  من  التحقق  من  الفرد  یمكّن 

 الأحداث.

  

 
 .٢٠٠٧انظر؛  تقریر الحریات الصحفیة في الوطن العربي لسنة   ٤٦
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۳۱۱ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 المطلب الثاني 

 ضمانات حق الحصول على المعلومات 

تتمثل ضمانات الحق الإعلامي في الحصول على الأخبار والمعلومات في أمورٍ       

قیام   وحسن  القانونیة,  الناحیة  من  الحق  ھذا  تقیید  في  المبالغة  عدم  منھا  متعددة, 

نقابة   تھاون  وعدم  السلطة,  أخطاء  كشف  في  دورھا  أداء  في  السیاسیة  المعارضة 

استقاء المعلومات في مواجھة العقبات  الصحفیین في الدفاع عن حق أعضائھا في  

  ٤٧الفعلیة التي یتم وضعھا أمامھم .

كما أنھ یحُظر أي قیود تعوق حریة تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص       

بین مختلف الصحف في الحصول على المعلومات, أو یكون من شأنھا تعطیل حق  

المواطن في الإعلام والصحافة والمعرفة, وذلك كلھ دون إخلال بمقتضیات الأمن  

ا العلیا(  ومصالحھ  الوطن  عن  والدفاع  رقم  القومي  ذلك ٩لمادة  مراعاة  ومع   ,(

للصحفي حق تلقي الإجابة على ما یستفسر عنھ من معلومات وإحصاءات وأخبار,  

ما لم تكن ھذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سریة بطبیعتھا أو طبقاً للقانون(  

 ٤٨).  ١٠المادة رقم 

وبناء على ما سبق ذكره؛ یتضح لنا أن القاعدة ھي حریة حصول الصحفي على      

المعلومات ونشرھا وإذاعتھا, إلا أن القانون نظم ذلك وحدده بقیود قانونیة تسُتثنى  

من الحق, وھي ألا تكون معلومات تھدد الأمن القومي للبلاد أو تمس بحقوق المواطن 

 مثلما أوضحنا.  

 
وما   ١٠٧, ص    ١٩٨٧د / فتحي فكري: دراسة تحلیلیة لبعض جوانب قانون سلطة الصحافة,     ٤٧

 بعدھا. 
ا / علاء لفتھ موسى : العوامل المؤثرة على الحریات الصحفیة , رسالة ماجستیر , جامعة    ٤٨

معھد البحوث والدرسات العربیة , جامعة   –الدول العربیة, المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم  
 .١٧٣ -١٧٢, ص ٢٠٠٩القاھرة , 
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۳۱۲ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
وینبثق عن حق الحصول على المعلومات للصحفي "حقوقٍ أخرى", وھي (حق       

التي حصل علیھا وتداولھا ونشرھا وإذاعتھا وبثھا, بالإضافة إلى   المعلومة  تحلیل 

موثوق   غیر  معلومات  نشر  عدم  في  الصحفي  الزام  عنھ  ینبثق  كما  التعلیق,  حق 

أو أفعال إلى شخص أو جھة   بصحتھا, أو تشویھ معلومات صحیحة, أو نسبة أقوال

دون التحقق من صحة نسبھا, بالإضافة إلى الرجوع إلى أقوال صادرة عن شخص 

 أو جھة دون الرجوع إلیھا) .

لذا فالصحفي والإعلامي علیھ واجبان: واجب احترام المعلومة السریة, وواجب      

 احترام توثیق المعلومة المتاحة لھ .

وقد حظر "قانون تنظیم الصحافة" على الإدارات العامة فرض أي قیود تعوق      

حریة تدفق المعلومات, وذلك سواء تمثلت ھذه القیود في وجوب الحصول على إذن 

خاص للاطلاع علیھا ونشرھا أم في وجوب تقدیم مستندات معینة, أو القیام بإجراءات 

قیود عامة بالنسبة إلى كل الصحفیین أم  محددة للوصول إلیھا, وسواء أكانت ھذه ال

في   الصحف  مختلف  بین  الفرص  تكافوء  یھدد  بما  بعضھم,  إلى  بالنسبة  خاصة 

 الحصول على المعلومات, وھو ما قد یحدث لأسباب سیاسیة أو لعلاقات شخصیة .

یقُابل          قد  المسئولین؛  من  الأخبار  أو  المعلومات  على  الحصول  سبیل  وفي 

الصحفي بالإعتراض أو المماطلة أو التسویف, فیصُر على حقھ في الحصول على 

القولیة والفعلیة, ولمنع   للتجاوزات أو الإھانة أو الاعتداءات  المعلومات, فیتعرض 

أث ینبغي اضفاء ذلك ومن أجل احترام الصحفي واطمئنانھ  ناء ممارسة عملھ؛ فإنھ 

مزید من الحمایة علیھ حال تأدیة أعمال وظیفتھ, وھو ما نص علیھ المشرع في قانون  

منھ على أنھ: "كل من أھان صحفیاً أو تعدى علیھ    ١٢تنظیم الصحافة بالمادة رقم  

ي بسبب عملھ یعاقب بالعقوبات المقررة لإھانة الموظف العمومي أو التعدي علیھ ف

 من قانون العقوبات بحسب الأحوال ".  ١٣٧و   ١٣٦و   ١٣٢المواد رقم 
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۳۱۳ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
بالتشریعات       المقارن  القانون  في  والمطبوعات  الصحافة  قوانین  من  والكثیر 

العربیة لم تنص على حق الصحفي في الحصول على المعلومات, ومعنى ذلك أن  

الصحف تنشر فقط ما ترید الحكومات منھا أن تنشره, مما یعطل رقابة الرأي العام  

 .٤٩على العمل العام  

  

 
وما  ٣٣٣, ص  ٢٠٠٦د / ماجد راغب الحلو : حریة الإعلام والقانون,  منشأة المعارف,  ٤٩

 بعدھا . 
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۳۱٤ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 المطلب الثالث 

 التنظیم القانوني لممارسة حق الحصول على الأخبار

بشأن المحافظة على الوثائق الرسمیة    ١٩٧٥لسنة    ١٢١لقد نص القانون رقم       

منھ, على أن:" یضع رئیس الجمھوریة بقرار   ١للدولة وأسلوب نشرھا في المادة رقم  

النظام   ھذا  ویبین  للدولة,  الرسمیة  والمستندات  الوثائق  على  للصحافة  نظاماً  منھ 

والمستن الوثائق  واستعمال  نشر  العلیا أسلوب  بالسیاسات  تتعلق  التي  الرسمیة  دات 

للدولة أو بالأمن القومي, والتي لا ینص الدستور أو القانون على نشرھا فور اصدارھا 

أو اقرارھا, ویجوز أن یتضمن ھذا النظام النص على منع نشر بعض ھذه الوثائق 

المادة    لمدة لا تجاوز خمسین عاماً, إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك" . وتنص 

من ذات القانون على أنھ: "لا یجوز لمن اطلع بحكم عملھ أو مسئولیتھ أو   ٢رقم  

حصل على وثائق أومستندات غیر منشورة من المشار إلیھا بالمادة الأولى أو على  

بتصریح خاص یصدر من  أو بعضھ, إلا  بنشر فحواھا كلھ  یقوم  أن  صورة منھا, 

 .٥٠لمختص"  مجلس الوزراء, بناء على عرض الوزیر ا

  ١٩٧٩لسنة    ٧٤٣وتنفیذاً لھذا القانون؛ أصدر "رئیس الجمھوریة" القرار رقم       

واستعمالھا,  نشرھا  وأسلوب  للدول  الرسمیة  الوثائق  على  المحافظة  نظام  بشأن 

من ھذا القرار على أن:" تعتبر الوثائق والمستندات والمكاتبات   ١ونصت المادة رقم  

أو بالأمن القومي سریة لا یجوز نشرھا أو إذاعتھا    التي تتعلق بالسیاسات العلیا للدولة

كلھا أو بعضھا, كما لا یجوز تداولھا أو الإطلاع علیھا إلا لمن تستوجب طبیعة عملھ  

ذلك, وذلك كلھ ما لم تكن مما ینص الدستور أو القانون على نشرھا فور صدورھا",  

 
 .  ١٩٧٥لسنة  ١٢١انظر نصوص القانون رقم  ٥٠



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥١عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۳۱٥ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
الأسرار,  على  الإطلاع  عدم  حیث  من  النقض,  محكمة  أیضًا  بھ  قضت  ما  وھو 

 .٥١والتنصت على المكالمات, بھدف نشر المعلومات إعلامیاً

النصوص     تلك  محتوى  من  والآخر  ونجد  شخصي  استثناء  وضعت  قد  أنھا  ؛ 

موضوعي؛ أما الشخصي فھو متعلق بالأشخاص الذین تسمح طبیعة عملھم بالإطلاع  

على ھذه الوثائق أو المستندات, والآخر موضوعي یتعلق بالقوانین والقرارات التي 

 ینص الدستور أو القانون على نشرھا صدورھا . 

المادة رقم        الحظر    ٤وقد نصت  أن: مدة  القرار على  وتنُقل    ١٥من ھذا  سنة, 

سنة   ١٥بعدھا إلى دار الوثائق القومیة لتحفظ في الأماكن المعدة لھذا الغرض لمدة  

سنة, ویكون مدّ ھذا الحظر بقرارٍ من   ٣٠أخرى, أي أن مدة الحظر الإجباري تبلغ  

 ة".  لجنة تعُقد ب "دار الوثائق القومی 

والملاحظ؛ أن المشرع قداستخدم اصطلاحات تتسم بالعمومیة والاتساع, وھي       

الأمن القومي والسیاسات العلیا للبلاد, إذ یصعب وضع معیار محدد لما یعُد من قبیل  

الأمن القومي, والسیاسات العلیا للبلاد, الأمر الذي یمكن الإدارة من إضفاء السریة  

الوثائق  من  واسعة  مساحةٍ  انتھاكاً   على  یشكل  نحو  على  والمكاتبات,  والمستندات 

 سافراً لحق الحصول على الأخبار.  

بإنشاء وتنظیم    ١٩٦٤لسنة    ٢٩١٥ھذا وقد صدر قرار "رئیس الجمھوریة" رقم      

من ھذا القرار  ١٠[الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء], ومنحت المادة رقم 

للجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على نشر كافة المطبوعات أو  احتكاراً 

أو البیانات الاحصائیة التي تجریھا المعاھد العلمیة النتائج أو البیانات الإحصائیة التي  

ما كان موضوع  أیاً  العام  القطاع  الحكومیة, وبعض وحدات  والجامعات والجھات 

 
قضائیة, جنح اقتصادي, جلسة بتاریخ   ٢٠٢٠لسنة    ٤حكم محكمة النقض المصریة, الطعن رقم     ٥١ 

٢٤/١٠/٢٠٢٠ . 
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۳۱٦ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
اقتصادیاً    ) الدراسة  أو  عن   –سیاسیاً    –المطبوع  إلا  نشرھا  فحظرت  اجتماعیاً), 

یجوز   فلا  احصائیة  الدراسة  ھذه  كانت  إذا  أما  منھ,  الصادرة  الإحصائیات  طریق 

من قانون سلطة   ٥نشرھا إلا بموافقتھ, ویعد ھذا الاحتكار منافیاً لنص المادة رقم  

 ٥٢من الدستور.  ٤٩الصحافة, ویتعارض مع نص المادة رقم 

الصادر بشأن نظام العاملین المدنیین    ١٩٧٨٥٣لسنة    ٤٧كذلك صدر القانون رقم      

الخاص بنظام العاملین في القطاع العام, حیث    ١٩٧٨لسنة    ٤٨بالدولة والقانون رقم  

من القانون الأول على أنھ: یحظر على العامل    ٧في الفقرة رقم    ٧٧تنص المادة رقم  

أن یفضي بأي تصریح أو بیان عن أعمال وظیفتھ عن طریق الصحف, أو غیر ذلك 

 . ٥٤من طرق النشر, إلا إذا كان مصرحاً بذلك كتابةً من الرئیس المختص 

من القرار الثاني على أنھ: یحظر على    ١٣في الفقرة رقم    ٧٩وتنص المادة رقم      

بعمل   تتصل  بیانات  أو  بمعلومات  التصریح  یلي(  ما  بالواسطة  أو  بالذات  العامل 

الواقع الحصول   الشركة بغیر تصریح سابق من الجھة المختصة بالشركة ). وفي 

جعل ھؤلاء المظفون یمتنعوا عن  على تلك التصاریح أمر استثنائي وصعب, مما ی

یفشي سر   لن  بأنھ  الصحفي  وبین  بینھ  ثقة  ھناك  كانت  إذا  إلا  بیانات,  بأي  الإدلاء 

 مصدر المعلومة خوفاً من التعرض للمسالة التأدیبیة . 

(والمعدل بالقانون   ١٩٦١لسنة    ١٠٣وھناك قانون "اعادة تنظیم الأزھر" رقم       

منھ على أنھ:" یختص مجمع    ٥, والذي تنص المادة رقم  ١٩٨٥٥٥لسنة )  ١٠٣رقم  

والترجمة  بالنشر  یتصل  ما  بكل  الأزھر,  أغراض  نطاق  في  الإسلامیة  البحوث 

 
 . ٢٤٢:   ٢٤٠د / ماجد راغب الحلو : المرجع السابق, ص  ٥٢
 .  ١٩٧٨لسنة   ٤٧راجع نصوص القانون رقم  ٥٣
للمزید راجع في ذلك؛ د/ عمار وصفي: الحمایة الجنائیة للصحفي, رسالة دكتوراه, كلیة الحقوق,   ٥٤

 . ٢٠٢٢جامعة المنصورة, 
والمعدل بالقانون رقم   ١٩٦١لسنة  ١٠٣انظر نصوص قانون "اعادة تنظیم الأزھر" رقم   ٥٥

 . ١٩٨٥لسنة   ١٠٣
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۳۱۷ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
الإنسانیة,   العلاقات  من  ذلك  وغیر  الوافدین,  وطلابھ  ودعاتھ  والبعوث,  والتألیف 

وتتولى إدارات المجمع تنفیذ مقرراتھ, ونشر بحوثھ ودراساتھ, وإعداد ما یلزم ھذه 

والدراسات   البحوث 

 من بیانات".   

البحوث الإسلامیة" واداراتھ       المشرع أسند إلى "مجمع  ومؤدى ھذا النص؛ أن 

المختلفة دون غیره مھمة نشر كل ما یتصل بأھداف الأزھر وأنشطتھ, ونشر البیانات 

. ویعُد ھذا النص متعارضاً ٥٦والبحوث والدراسات التي یعدھا لذا فھي حكر للمجمع

من الدستور المصري الخاصة بحریة البحث العلمي والإبداع    ٦٦مع نص المادة رقم  

فالمادتین رقم   أنھ:   ١٩٣و    ١٩٠الأدبي,  العقوبات؛ نصت الأولى على  قانون  من 

"یجوز للحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبیل المحافظة على النظام  

العامة نشر المرافعات القضائیة, ومن یخالف ذلك یعاقب بالحبس مدة   العام والآداب 

جنیھاً أو بإحدى    ٢٠٠جنیھاً ولا تزید على    ٢٠لا تتجاوز سنة, وبغرامة لا تقل عن  

على أنھ:" یعاقب بالحبس مدة لا تزید على   ١٩٣ھاتین العقوبتین", وتنص المادة رقم  

اً, أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من  ستة أشھر, وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنیھ

بشأن تحقیق جنائي قائم إذا كانت سلطة   المتقدم ذكرھا أخباراً  نشر بإحدى الطرق 

التحقیق قد قررت إجراءات في غیبة الخصوم, أو كانت قد حظرت اذاعة شيء منھ 

أو    مراعاةً للنظام العام والآداب العامة ولظھور الحقیقة, أو أخباراً بشأن المرافعات 

 .٥٧التحقیقات في دعاوى الطلاق أو التفریق أو الزنا" 

 
المصري    ٥٦ القانونین  في  مقارنة  دراسة  الصحافة,  حریة   : قاید  الله  عبد  حسین   / المستشار 

 وما بعدھا. ٣٩٥, ص ١٩٩٤والفرنسي , دار النھضة العربیة , 
د / جمال العطیفي : الحمایة الجنائیة للخصومة من تأثیر النشر, رسالة دكتوراه,  كلیة الحقوق,  ٥٧

 .٤٣٦, ص١٩٦٤جامعة القاھرة , 
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۳۱۸ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
على قیود على    ١٩٧١٥٨لسنة    ١٠٠كما قد نص "قانون المخابرات العامة" رقم       

الحق الصحفي في الحصول على المعلومات إلى حد یصل إلى حق بعض الوزارات  

في رفض استقبال مندوبي الصحافة كوزارة الدفاع والداخلیة أو التعاون معھم. وأمام  

تلك العقبات في مواجھة ھذا الحق؛ فإنھ تمت الدعوة إلى تخصیص متحدث صحفي  

 ٥٩سات الوزارة التي یتحدث باسمھا .لكل وزارة یكون على درایة بسیا

وقد تصل القیود على حق الحصول على المعلومات إلى حد القیود المادیة, كمنع     

  ٦٠دخول الصحفیین بعض الأماكن لتغطیة الأحداث, واعتقالھم ومنعھم من السفر.

تغذیة       تتولى  التي  الوحیدة  الوكالة  (وھي  الأوسط"  الشرق  أنباء  "وكالة  ولعل 

, وبالإضافة  ٦١الصحف بالأخبار المحلیة والعالمیة, لا تتمتع باستقلال تجاه السلطة)

إلى القوانین العادیة, وما بھا من قیود, إلا أن ھناك قیود أخرى في" قانون الطواريء"  

من قانون    ٣تحاصر الصحفي في الحصول على الأخبار, حیث نصت المادة رقم  

أوقاتٍ  في  والمرور  الانتقال  في  الصحفي  قیود على حریة  الطواريء على وضع 

الأشخاص  تفتیش  وأجازت  أنواع  ٦٢معینة,  من  ذكره  سبق  ما  إلى  بالإضافة  ھذا   .

حق   تعطل  والتي  الأحداث),  وقضایا  الشخصیة,  الأحوال  (كقضایا  معینة  لقضایا 

 الصحفي في الحصول على الأخبار إلا بقیودٍ معینة. 

  

 
 .١٩٧١لسنة   ١٠٠انظر نصوص "قانون المخابرات العامة" رقم   ٥٨
  ٣٠ا / سلامة أحمد سلامة : العلاقة بین الصحافة والدولة, مقال منشور بجریدة الأھرام بتاریخ    ٥٩
/ ١٩٨٠/  ٩ . 

/    ٥/  ١٣, ومجلة جریدة الأھالي بتاریخ ١٩٨٧/   ٩/  ١٣راجع ؛ مجلة صوت العرب بتاریخ  ٦٠
١٩٨٧ . 

انظر؛  مقال ا / ابراھیم نافع : بعنوان بھدوء الصحافة المصریة آفاق مستقبل الصعاب والعقاب,     ٦١
 . ١٩٨٧/   ٥/  ٢٠الجزء الرابع, منشور بجریدة الأھرام , بتاریخ 

من    ٦٢ اعتباراً  بھ  الطواريء معمول  أنور   ١٩٨١أكتوبر    ٦قانون  الرئیس محمد  اغتیال  عقب 
   السادات حتى الآن.
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۳۱۹ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 المبحث الثالث 

 حق الحفاظ على مصادر السر المھني

تتنوع مصادر المعلومات الإعلامیة إلى مصادر رسمیة, وأخرى غیر رسمیة,     

 - كما یلي :

وھذه       المعنیة,  الخاصة  أو  العامة  الجھات  ممثلي  في  تتمثل  الرسمیة:  المصادر 

الجھات لا تعطي كل ما لدیھا, وتعمل جاھدة على عدم اطلاع الصحفي على ما یسیئھا  

من أنباء ومعلومات, وإخفاء الملفات المنطویة على المخالفات أو المثیرة للانتقادات. 
٦٣ 

أما المصادر غیر الرسمیة: فتشمل كل من عدا ممثلي الجھات المعنیة, ممن لدیھ      

ما یراد من أخبار أو بیانات, فقد یكون مصدر المعلومة موظفاً صغیراً, كسكرتیر 

تتجمع تحت یدیھ الأوراق والمستندات, وقد یكون من المتعاملین أو العملاء, ویبحث 

میة للحصول على ما لم یستطع الحصول علیھ الصحفي عن ھذه المصادر غیر الرس

ممثلي   الجھات  من 

 .٦٤الرسمیة  

وقد یبادر بعض المغرضون ویتصل بالإعلامي أو الصحفي لتزویده بالمعلومات    

المراد نشرھا, ابتغاء تحقیق مصلحة عامة أو خاصة, أو بقصد الانتقام أو الثأر من  

المسئولین, وھو ما لا یعتبر افشاءً لأسرار مھنتھم وخیانة لھا, لأنھ لا ینطوي على  

 
د / ماجد راغب الحلو : السریة في أعمال السلطة التنفیذیة , مجلة حقوق الاسكندریة , العدد    ٦٣

 .  ٥٥, ص ١٩٧٥الأول, 
د/ أحمد أبو المجد: دلیل البرلمانیین لتشریعات الصحافة والإعلام, المركز المصري لدراسات    ٦٤

 . ١٣, ص ٢٫١٧السیاسة العامة, 
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۳۲۰ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
المعلومات السریة, بل المخالفات التي یراد ایضاحھا لتصحیحھا لرد المنحرفین عن  

 القانون . 

وعادةً ما یتعھد "الإعلامي" لمصدر معلوماتھ بعدم الإفصاح عن شخصھ حتى لا     

یتعرض للملاحقة, أو الایذاء من جانب أصحاب الشأن ممن تمسھم تلك المعلومات,  

وھو غالباً من العاملین لدیھم, وفي إجبار الصحفي على افشاء مصدر معلوماتھ إخلال  

 بھذا العھد . 

غیر أن الإعلامي قد یضطر قانوناً إلى الإفصاح عن مصدر معلوماتھ إذا ما دعُي     

للشھادة أمام القضاء, وأقسم الیمین "أن یقول الحق ولا یقول إلا الحق", وذلك إلا إذا  

نص القانون صراحةً على اعفائھ من ذلك, بل وقد یدفعھ ضمیره إلى الإفصاح احقاقاً  

 ٦٥. للحق وإن أعفاه القانون

فالاحتفاظ بسریة مصدر المعلومات الصحفیة یعتبر حقاً وواجباً في ذات الوقت      

للصحفي, فھو حق لھ حتى لا یفقد مصادر معلوماتھ, وینفض أصحابھا من حولھ,  

مما یؤثر في حق الجمھور في الإطلاع على حقائق الأمور المتصلة بالعمل العام. 

ر إفشاءً لسر المھنة, وھو أمر یحظره  وھو واجب لأن البوح بمصدر المعلومات یعتب

 ٦٦القانون, بل وتعتبره جریمة جنائیة. 

یمتنع       لا  ولكي  الإعلامیة,  للمصادر  القانونیة  للحمایة  تجسیداً  الحق  ھذا  ویأتي 

الآخرون من إعطائة الأخبار والمعلومات التي قد تعرضھم إلى المسائلة القانونیة . 

كما تعتبر سریة مصدر الصحفي أو سر المھنة حق وواجب في ذات الوقت أیضاً 

لمعلومات, وواجب تحتمھ تقالید المھنة ومواثیق  لأنھا حق وثیق الصلة بحریة تداول ا

 
:   ٣٤٦, ص  ٢٠٠٦د / ماجد راغب الحلو : حریة الإعلام والقانون,  منشأة المعارف,   ٦٥

٣٤٨ . 
 وما بعدھا . ٣٨٠المستشار / حسین عبد الله قاید : المرجع السابق, ص  ٦٦
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۳۲۱ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
الشرف الصحفي, وتتمسك الصحف في مختلف دول العالم بحقھا في كتمان مصادر 

 أخبارھا وأسماء الصحفیین الذین ینشرون بھا مقالات لا تحمل توقیعاتھم . 

تم        التي  والأخبار  المعلومات  مصادر  ابقاء  في  الحق  تشمل  الإعلام  فحریة 

 الحصول علیھا سریة,  ویسمى ھذا الحق أیضاً بسر التحریر. 

وینبثق عن ھذا الحق حقاً آخر للإعلام؛ وھو عدم الإجبار على إفشاء السر المھني      

. ویجب على   أم مادیاً  بأي وسیلةٍ من طرق الإجبار أو الإكراه, سواء كان معنویاً 

الدولة متمثلة في سلطاتھا احترام ذلك لضمان الحریة الإعلامیة, كما ینبثق عنھ حق  

التحریر",  آخر ألا وھو حق "اللااسمی  النشر", وھي صورة من صور "سر  ة في 

"اسم   تحت  لكن  توقیعھ  أو  كتبھ,  الذي  المقال  على  المحرر  توقیع  عدم  وتعني 

 .   ٦٧مستعار" 

ومن ثم؛ فإن "سر التحریر" و"اللا اسمیة" مكملان بعضھما البعض, ولذلك ینقسم     

   -ھذا المبحث إلى المطلبین الآتیین:

 المطلب الأول :  سر التحریر.

 المطلب الثاني :  اللااسمیة في التحریر. 

  

 
د/ أسامة علي عصمت الشناوي, المسئولیة عما ینُشر عبر وسائل الإعلام المختلفة, مجلة كلیة   ٦٧

 . ٣١, ص ٢٠١٧الحقوق, جامعة طنطا, ابریل 
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۳۲۲ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 المطلب الأول 

 سر التحریر

یعتبر "السر الصحفي" ھو رصید الصحفي ورأسمالھ, فإذا كشف عن أحد ھذه       

قد   أنھ  إلى  بالإضافة  المصادر,  المصدر وغیره من  ثقة  یفقد  بالتالي  فإنھ  المصادر 

یعرضھ المصدر إلى المسئولیة الجنائیة أو التأدیبیة بحسب الأحوال, أو على الأقل 

  ٦٨لمصدر موظفاً عام. قد یعرضھ إلى سخط قیاداتھ إذا كان ا

الصحفي      من  یطُلب  قد  الأمر صعوبةً, حیث  یزید  قد  الدیكتاتوریة؛  الدول  وفي 

الكشف عن مصادره في الأخبار, خاصةً إذا كانت بصدد تحقیق جنائي, إذ أن امتناعھ  

عن الإعلان عن مصدر خبره قد یعرضھ إلى المسئولیة الجنائیة عن "جریمة الإمتناع  

 عن الإدلاء بالشھادة".  

بل       الإخباریة لا یخص فقط شخص الإعلامي  والكشف عن مصادر الإعلامي 

الھیئة الإعلامیة أو الصحفیة التي یعمل بھا أیضاً, حیث سیفقدھا الثقة, وذلك الكشف 

 یعد انتھاكاً لآداب مھنة الإعلام والصحافة. 

  -ونحاول مناقشة ھذا الحق في الفروع الآتیة: 

 الفرع الأول : الأساس القانوني لسر التحریر. 

 الفرع الثاني:  نطاق الحق في الحفاظ على مصادر المعلومات. 

 الفرع الثالث:  حق الحفاظ على سر التحریر بین التأیید والمعارضة. 

 الفرع الرابع: مدى تعارض حق سر التحریر مع المسئولیة القانونیة للإعلام.

 
 , الصفحة الثالثة . ١٩٨٤نوفمبر لعام  ١راجع ؛ جریدة الوفد, العدد بتاریخ  ٦٨
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۳۲۳ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 الفرع الأول 

 الأساس القانوني لسر التحریر

یجد ھذا النظام أساسھ في "میثاق الشرف الدولي للصحفیین", والذي تم اقراره       

منھ,   ٣م, وذلك في المادة رقم  ١٩٥٢لمنظمة "الیونسكو" لعام    ١٤في الدورة رقم  

والتي نصت على أنھ: {من واجبات الصحفي الاحتفاظ بسریة المصادر التي یستقي  

ال والمعلومات  والأخبار  الأنباء  سریة  منھا  بصفة  المصادر  بعض  بھا  تصرح  تي 

لرجال الصحافة, وتسري علیھا سریة المھنة الصحفیة التي یحق للصحفي أن یستند 

 .٦٩إلى القانون في الاحتفاظ بھا}

كما أن ھذا الحق یجد أساسھ في القاعدة القانونیة بعدم إفشاء أسرار المھنة, التي      

ینص علیھا قانون العقوبات وقوانین المھن النقابیة لكل مھنة. وحمایةً للإعلامي من  

عدم اساءة استعمال ھذا الحق؛ فإن ذلك لا یعفیھ من المسئولیة عما نشره إذا كان ما 

 ٧٠ون ویستوجب مسائلة القانون لھ.  نشره مخالفاً للقان 

رقم       المادة  لالتزام    ٣١٠ولعل  قانوني  أساس  أیضاً  تعُد  العقوبات  قانون  من 

الإعلامي والصحفي بالمحافظة على سره المھني, حیث تنص على أنھ:" كل من كان  

بمقتضى  إلیھ  مودعاً  غیرھم  أو  القوابل  أو  الصیادلة  أو  الجراحین  أو  الأطباء  من 

فأفشاه في غیر الأحوال التي یلزمھ صناعتھ أو وظیفتھ سر خصوصي أئُتمن علیھ  

القانون فیھا بتبلیغ ذلك یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة شھور, أو بغرامة لا 

تتجاوز خمسمائة جنیھ مصري, ولا تسري أحكام ھذه المادة إلا في الأحوال التي لم  

و    ٢٠٤و  ٢٠٣و  ٢٠٢یرخص فیھا قانوناً بإفشاء أمور معینة, كالمقررة في المواد 

 
د / فتحي فكري: دراسة تحلیلیة لبعض جوانب قانون سلطة الصحافة, دار الصحافة العربیة,    ٦٩

 . ١٣٠: ١٩٨القاھرة, ص 
د / سعد صالح شكطي الجبوري: مسئولیة الصحفي الجنائیة عن جرائم النشر.. دراسة مقارنة,  ٧٠

 .  ٨٧ – ٨٦, ص   ٢٠١٣دار الجامعة الجدیدة, 
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۳۲٤ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
وفي اعتقادنا أن تعبیر ( أو غیرھم  من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ".  ٢٠٥

 ) یتسع لیشمل الإعلامیین والصحفیین أیضاً.  

منھ    ٧نص في المادة رقم    ١٩٩٦لسنة    ٩٦كما أن قانون الصحافة المصري رقم      

على أنھ: "لا یجوز أن یكون الرأي الذي یصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحیحة  

التي ینشرھا سبباً للمساس بأمنھ, كما لا یجوز اجباره على إفشاء مصادر معلوماتھ, 

 وذلك كلھ في حدود القانون".

 الفرع الثاني 

 نطاق الحق في الحفاظ على مصادر المعلومات 

إذا كانت تلك ھي القاعدة بحق الإعلامي والصحفي في عدم إفشاء مصادر أخباره,      

القانون   وضع  فقد  لممارستھا,  تنظیم  أنھ  إلا  معلوماتھ؛  مصادر  عن  والإفصاح 

, فھناك تشریعات  ٧١استثناءات علیھا لعدم الانحراف بھذا الحق عن مساره الصحیح 

استثنت من ھذا الحق عدم التذرع بالسر المھني على   ٧٢عدیدة (كالتشریع الفرنسي) 

 - السلطة القضائیة المختصة في الحالات الآتیة : 

 مجال سر الدفاع الوطني .  -١

 مجال السر الاقتصادي الاستراتیجي . - ٢

 الإعلام الذي یمس أمن الدولة مساساً واضحاً. - ٣

 الإعلام الذي یعني بالمراھقین والأطفال.  - ٤

 
ا / علاء لفتھ موسى : العوامل المؤثرة على الحریات الصحفیة , رسالة ماجستیر , جامعة     ٧١

الدول العربیة, المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم , معھد البحوث والدرسات العربیة , جامعة 
 . ١٧٣,ص ٢٠٠٩القاھرة , 

  72  Bernard Beignire, La protection de la vie privée, Libertés et droits 
fondamentaux, 9 édition, Revue et Augmentée, Dalloz, 2003, P 170. 
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۳۲٥ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 .  ٧٣الإعلام الذي یمتد إلى التحقیق والبحث القضائیین  - ٥

ویتحدد نطاق سر التحریر ب "مصادر الأخبار", فلا یجوز للصحفي أن یكشف      

عن المصادر التي استمد منھا الأخبار, فموضوع سر التحریر یختلف عن موضوع  

السر المھني في المھن التي تفرض على من یمتھنھا ھذا السر (كالطب والمحاماة), 

اتصلت بعلم من یعمل بھا نتیجة فموضوع السر في المھن الأخرى من الأمور التي  

ممارستھ لھذا العمل. أما في الصحافة والإعلام؛ فالسریة تنطبق على المصادر التي  

 .٧٤حصل منھا الصحفي على الأخبار 

ویرجع ھذا الاختلاف إلى أن مھمة الإعلام والصحافة ھي نشر ما یصل إلیھا من     

أخبار, فلا غبار علیھا في ھذه المھمة إذا ما نشرت ما وصلت إلیھ من كافة أنواع 

الأخبار, وأیاً ما كان مصدره لكن الحظر فقط یقتضي عدم الكشف عن أسماء مصادر  

الصحا مھنة  لائحة  تضمنت  ولقد  في  الخبر,  الصادرة  بأن    ١٩٦٤فة  یقضي  نصاً 

 ١٩٧٥:{أسرار المھنة مصونة}, كذلك نص میثاق الشرف الصحفي الصادر عام  

 ً   ٣٧. وكذلك نص قانون الصحافة الجزائري في المادة رقم  ٧٥على ھذا الحق أیضا

ونرى أن معظم التشریعات تتفق مع ھذا منھ على ھذا الحق وأوضح الاستثناء علیھ,  

الحق والاستثناءات التي استثنت منھ. ففي مصر؛ أخذ المشرع بتلك الاستثناءات  

 السابق ذكرھا, فیما عدا ما یخص الأطفال؛ فھو لم ینص على ھذا الاستثناء .

ھذا ویكون حق الصحفي في الامتناع عن الإفصاح عن مصادر معلوماتھ؛ مقیداً     

بما إذا كان یتعلق ذلك بجریمةٍ جنائیة. وفي الولایات المتحدة الأمریكیة؛ فإنھ إذا امتنع  

 
  73  Christian Eilders , Media under fire, fact and fiction in condition of 
war, International Review of The Red cross, Vol 87 , No 860, Dec 2005, 
P639 ets . 

 . ٢٤٤, ص ١٩٥٩د/ خلیل صابات : الصحافة رسالة, استعداد, فن, علم , دار المعارف,  ٧٤
 . ١٩٥٥لسنة    ١٨٥تنفیذاً لقانون نقابة الصحفیین رقم    ١٩٦٤/    ٩/    ١٨صدرت ھذه اللائحة في    ٧٥
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۳۲٦ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
الصحفي عن الإدلاء بمصادر أخباره في جریمة ما, فیتم مساءلتھ بناء على "جریمة  

 .٧٦احتقار ھیئة المحكمة" 

 الفرع الثالث 

 حق الحفاظ على سر التحریر بین التأیید والمعارضة

یؤید عدد من الكُتاب ضرورة المحافظة على سر التحریر, واعتباره ضمانةً مھمة     

من ضمانات حریة الإعلام. وجاء تبریر ذلك؛ أن إلزام الصحفي بالكشف عن مصادر 

الأخبار أمام البولیس أو النیابة, وتقدیم المستندات والإدلاء بالشھادة أمام المحاكم, یعد 

الإعلام, لحریة  فالصحفي    منافیاً  الصحفیة.  والأدبیات  الإعلام  في  الجمھور  ولحق 

والإعلامي لا یرغب أن یكون أداة معاونة للشرطة. كما أن الصحافة ستفقد مرشدیھا  

إذا لم یتقرر ھذا الحق. بالإضافة إلى أنھ یجعل الإعلام روتینیاً, ویتسم بالخوف, وعدم  

الصحفي كرامة  عناصر  من  التحریر  سر  فمسألة  الصحافة,    الجرأة.  مھنة  وآداب 

فالمحافظة على السر المھني للتحریر تعُد احتراماً وتقدیراً للكلمة المعطاه, وتعُد ذات  

 ٧٧شأن مھم في الدول الدیمقراطیة . 

إلا أنھ ھناك معارضة على الاحتفاظ بالسر المھني للتحریر؛ بأنھ قد یسمح للمؤلف       

بذكر أخبار مستمدة من الخیال, وأنھ یعد مساساً بضمیر الصحفي بأن یعلم بوقوع  

جریمة, ویخفیھا للسر المھني, وأن یكون لدیھ معلومات عن شخصیة الجناه أو مكان  

نھم, أو على عكس ذلك فقد یكون لدیھ دلیل على عدم اختفائھم ولا یستطیع الابلاغ ع

 ٧٨إدانة من صدر ضده حكم بالإدانة ولا یستطیع تقدیمھ.  

 
 . ٨٧د/ سعد صالح شكطي الجبوري : المرجع السابق , ص  ٧٦
انظر مقال؛  ا / جلال الحمامصي: المنشور بجریدة الوفد المصریة, الصادرة في أول نوفمبر   ٧٧

 .  ١٩٨٤عام 
المصري    ٧٨ القانونین  في  مقارنة  دراسة  الصحافة..  حریة  قاید:  الله  عبد  حسین   / المستشار 

 . ٣٨٠, ص١٩٩٤والفرنسي , دار النھضة العربیة,
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۳۲۷ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
لكننا نرى أن للإعلام "حق السر المھني", إلا إذا تعلق بجریمة, فیكون علیھ      

 واجب أخلاقي یحتمھ الضمیر الإنساني. 

ولعل العدید من القوانین المقارنة لم تتضمن نصاً یمنع من إجبار الصحفي على     

 ٧٩افشاء مصادر معلوماتھ, رغم أھمیة ھذه الضمانة.  

 

 الفرع الرابع 

 مدى تعارض حق سر التحریر مع المسئولیة القانونیة للإعلام 

لعنا نتساءل؛ ھل الحفاظ على سر المصدر الإعلامي یعُد ضمانة لحریة الإعلام      

یتعین المحافظة علیھ؟ وھذا یقتضي عدم تعرض الإعلامي أو الصحفي للمسئولیة, 

وھل یتعارض مع واجب   ٨٠أیاً كان نوعھا في حالة عدم الكشف عن مصدر أخباره؟ 

المحاكم  أمام  بالشھادة  الإدلاء  وواجب  بھا  علم  لمن  بالنسبة  الجریمة  عن  الإبلاغ 

 الجنائیة ؟ 

منھ الحدیث عن ھذا الحق, حیث    ٥ویتضمن قانون سلطة الصحافة في المادة رقم      

نص على أنھ: " للصحفي الحق في الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائیات  

 من مصادرھا, ولھ حق نشرھا, ولا یجوز اجباره على افشاء مصادر معلوماتھ". 

رقم       المادة  نص  مع  یتعارض  ذلك  الجائیة    ٢٥ولكن  الإجراءات  قانون  من 

أحد  أو  العامة,  النیابة  یبلغ  أن  جریمة  بوقوع  علم  من  كل  تلزم  والتي  المصري, 

 
وذلك مثل القانون الإماراتي وعدد من قوانین دول الخلیج,  وقانون الصحافة الفرنسي أیضاً ,   ٧٩

نص على ذلك,    ١٩٨٨إلا أن میثاق واجبات الصحفیین الصادر من نقابة الصحفیین الفرنسیین عام  
 ولكن النص المتعلق بھ لا یرقى إلى مرتبة القانون .

المصري    ٨٠ القانونین  في  مقارنة  دراسة  الصحافة..  حریة  قاید:  الله  عبد  حسین   / المستشار 
 . ٣٧٨, ص ١٩٩٤والفرنسي, دار النھضة العربیة, 
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۳۲۸ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
من ذات القانون, التي تجیز    ٢٤٨مأموري الضبط القضائي عنھا, وكذلك المادة رقم  

الحكم على من یمتنع عن الإدلاء بالشھادة أمام المحاكم, وذلك في غیر الأحوال التي  

 . ٨١یجیز فیھا القانون ذلك 

لكنھ وفقاً لقاعدة أن "الخاص یقید العام"؛ فإن قانون الصحافة وما نص علیھ من     

منھ أمام القضاء یقید النص العام الوارد بالمادة    ٥التزام بالسر المھني بالمادة رقم  

من ذات   ٢٤٨من قانون الإجراءات الجنائیة, ولا یتعارض مع نص المادة رقم    ٢٥

الإمتن أجاز  والذي  القانون القانون,  أجاز  إذا  القضاء  أمام  بالشھادة  الإدلاء  عن  اع 

التحریر"  ٨٢ذلك "رئیس  بین  فیما  العلاقة  في  بھ  یحتج  لا  الحق  ھذا  أن  إلا   .

التحریر افشاءً للأخبار,  یعُد الكشف عن مصدر الخبر لرئیس  و"المحررین", ولا 

للالتزام  إخلالاً  ذلك  یعُد  ولا  الجریدة,  خارج  من  الغیر  مواجھة  في  حمایة  فھي 

 المفروض على الإعلامي أو الصحفي .

یلزم الصحفي بالمحافظة على السر      ولم یتضمن قانون الصحافة الفرنسي نصاً 

الأطباء  على خلاف  أیضاً,  ذلك  على  الفرنسي  الجنائي  القانون  ینص  ولم  المھني, 

م" تضمن  ١٩٨٨والمحامیین, إلا أن "میثاق واجبات الصحفیین الصادر في یولیو  

, لذا فلا یجوز للصحفي الامتناع عن  ٨٣ھذا النص, ولكنھ لا یرقى إلى مرتبة التشریع 

 
الطبعة    ٨١ الوطنیة والدولیة,  قانون حقوق الإنسان, مصادره وتطبیقاتھ  الشافعي محمد بشیر:  د/ 

 وما بعدھا. ٣٥, ص ٢٠٢٢الثامنة, دار منشأة المعارف, 
 . ٣٨٣المستشار / حسین عبد الله قاید : المرجع السابق,  ص ٨٢
وما یؤكد ھذا الحق أیضاً بیان "نقابة الصحفیین" الذي صدر على اثر ما سمى بقضیة [جریدة     

أن   النقابة, مؤكدة  بدون علم  والشھادة  التحقیق  في  الصحفیین  استدعاء  فیھ  الذي شجبت  المساء] 
 ً   الالتزام بسر التحریر التزام قانوني وأخلاقي ومھني على الصحفي, ولیس من حق أي  جھة أیا
كانت من جھات التحقیق أو غیرھا مطالبة الصحفي بالإفصاح عن مصادره, وكان ذلك بسبب نشر 
النشر   الدولار ), وعقب  ارتفاع  المدعي الاشتراكي وراء  تحقیقات  المساء لخبر بعنوان(  جریدة 
اتصل جھاز المدعي الاشتراكي بالمسئولین عن الجریدة لمعرفة مصدر الخبر وتم اجراء تحقیق 

 محرر .مع ال
 .١٩٨٤رأي ا / جلال الحمامصي : المنشور بجریدة الوفد الصادرة في الأول من نوفمبر  ٨٣



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥١عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۳۲۹ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
قد  الفرنسي"  "القضاء  لكن  للعقاب,  كان معرضاً  التحریر, وإلا  الإفصاح عن سر 

جرى في أغلب أحكامھ على عدم التشدد في الزام الصحفیین بالإدلاء بالشھادة, وقد 

یكتفي بالإدعاء بنسیان الواقعة, وقد یخبر الصحفي عن مصدر الخبر إذا قدر القاضي 

یاً ما كان الأمر؛ فالمحافظة على سر التحریر ھو  أھمیة ذلك, تحقیقاً لمصلحة علیا. وأ 

من أھم ضمانات الإعلام وحقوق العاملین بھذا المجال, فالإعلام لا یكون حرًا إلا إذا 

 .٨٤كانت لھ مصادره

  

 
    84 Merle (R)et Vitu(A), Traite de droit Criminal Procedure Pénale, 2 éd, 
Paris, 2006, P 582. 
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۳۳۰ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 المطلب الثاني 

 اللا اسمیة في النشر 

یعتبر حق الإعلام في "اللا اسمیة" ھو حق مرتبط بالحق الذي ذكرناه في الفرع     

السابق, وھو "حق سر التحریر", وكلاھما یؤدیان ذات الھدف, وھو ضمانة الصحافة  

 وحریة الإعلام, وعدم تھدیده. 

لبیان مفھومھ, وتاریخ نشأتھ,        التعرض  یلزم منا  فإنھ  الحق؛  وللحدیث عن ھذا 

لمعرفة سبب إقراره, وأھمیتھ للحریة الإعلامیة, وبیان موقف الفقھ منھ, وذلك في 

   -الفروع الآتیة :

 الفرع الأول :  تعریف حق اللا اسمیة .

 الفرع الثاني : نشأة حق اللا اسمیة . 

 الفرع الثالث: حق اللا اسمیة بین المؤید والمعارض. 

 الفرع الأول 

 تعریف حق اللا اسمیة 

أو       الصحفي  أو  الإعلامي  إلزام  بعدم  الإعلام  مجال  في  اسمیة"  "اللا  تعُرف 

بالتوقیع تحت  یقوم  أو  قام بتحریره,  الذي  الخبر,  أو  المقال  بالتوقیع على  المحرر؛ 

 ٨٥"اسم مستعار". 

من       خوفاً  الصحفي,  شخصیة  لاخفاء  واضح  ھو  كما  منھ  الھدف  یكون  وذلك 

الإعلامي  فیكون  أخباره,  مصادر  لمعرفة  علیھ,  الضغط  أو  نشره,  عمّا  المسئولیة 

 
د / عمر سالم : نحو قانون جنائي للصحافة.. الكتاب الاول.. القسم العام, دار النھضة العربیة,    ٨٥

 .١٣٥,ص  ١٩٩٥الطبعة الأولى, 
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۳۳۱ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
في أن ینشر مقالھ, أو خبر, من غیر أن یعلن عن اسمھ, أو یحدد  والصحفي حراً 

 شخصیتھ, حیث إنھ من حقھ أن یظھر أو یخفي شخصیتھ عن قرائھ . 

 الفرع الثاني 

 نشأة حق اللا اسمیة 

المحررون       كان  حیث  المیلادي,  التاسع  القرن  إلى  اسمیة  اللا  تاریخ  یرجع 

فیھ من   فیما یشاركون  إلى أسمائھم,  یحاولون عدم الإشارة  والناشرون والطابعون 

 .٨٦مطبوعات, تجنباً لتعسف الحكومات بھم, إذا تضمنت مقالاتھم انتقاداً إلیھم 

اسمیة",      "اللا  من  عدائیاً  موقفاً  نابلیون"  "لویس  وقف  قد  أنھ  نجد  فرنسا؛  وفي 

تشریعا ًعام   أو  ١٨٥٠فأصدر  الدینیة  أو  السیاسیة  المقالات  التوقیع على  یوجب  م, 

الفلسفیة, وكان سبب ذلك ما كان یعانیھ "نابلیون" من حملات صحفیة ضده, إبان 

عل إمبراطوراً  نفسھ  لینُصب  بموجب  استعداده  ألُغي  التشریع  ھذا  أن  إلا  فرنسا,  ى 

, وبقیت "اللا اسمیة" كنظام للتوقیع على    ١٨٨١/    ٧/    ٢٩القانون الصادر بتاریخ  

 .  ٨٧المقالات في الصحافة الفرنسیة 

  

 
 . ٢٤٨د / خلیل صابات:  المجع السابق, ص  ٨٦

  87   Grébonval Alice, La protection de la vie privée du salaire, Ecole 
Doctorale, Université de Lile II, 2001-2002, p 13. 
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۳۳۲ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 الفرع الثالث 

 حق اللا اسمیة بین المؤید والمعارض 

تلك   یلي نستعرض  بین مؤیدٍ ومعارض, وفیما  انقسمت الآراء بشأن "اللا اسمیة" 

 - الأراء :

 أولاً : الآراء المؤیدة للا اسمیة. 

أن الجریدة تعبر عن الرأي العام, ولا یكون لھا ھذا التأثیر إلا إذا جاءت بصورة     -  ١

 غیر شخصیة . 

أن توقیع الكتابة أمر لا مبرر لھ, لأن القاريء یھمھ الموضوع الذي یقرأه ولا     -  ٢

بالفكرة   فالعبرة  بطریقة موضوعیة,  تقییمھا  یتم  فالأفكار  لذا  الكاتب,  یھمھ شخص 

 بعیدة عن صاحبھا . 

تمُكن بعض الأشخاص الذین یتصفون بالخجل والاستحیاء من التعبیر عن آرائھم    -  ٣

 التي تنقد المجتمع . 

یوجد بعض الأشخاص الذین قد تمنعھم وظائفھم من التعبیر صراحةً عن آرائھم    -  ٤

 في الصحف .

تعد اللا اسمیة من التطورات الأولیة لحریة الصحافة, فیتعین المحافظة علیھا    -  ٥

.٨٨ 

  

 
د / عماد عبد الحمید النجار : الوسیط في تشریعات الصحافة,  مكتبة الانجلو المصریة ,  ٨٨

 . ٣٩٢, ص  ١٩٨٥
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۳۳۳ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 ثانیاً : الآراء المعارضة اللا اسمیة . 

أن یتعرف على اسم صاحب المقال ومؤلفھ لتكوین فكرة عن    من حق القاريء   -  ١

 صلاحیتھ لتحریر ھذا المقال من عدمھ . 

 أن من حق القارئ أن یختار من یقرأ لھ تبعاً لثقافتھ وعلمھ ومعرفتھ.   - ٢

أن التوقیع على المقال یحقق للصحفیین ما یبغونھ من شھرة وینشيء علاقة     -  ٣

 بینھم وبین القراء .

 التوقیع على المقال یدفع للإحساس بالمسئولیة .  - ٤

الصحافة   -  ٥ حریة  ظل  في  زال  قد  اللاسمیة  نظریة  فرض  قد  الذي  الخطر  أن 

  ٨٩والدیمقراطیة.

بإعجابھ    -  ٦ ویحظى  العام  الرأي  احترام  الصحفي  سیكسب  المقال  على  التوقیع 

 وتقدیره على ما یكتبھ . 

 الصحفي المعلوم معنویاً ھو أفضل كرامةً من صحفي مجھول الھویة.  - ٧

 .  ٩٠من حق القانون أن یعرف الصحفي لیحاسبھ إذا ما أساء استعمال حریتھ  - ٨

ولكننا نرى؛ أنھ لا مبرر لللا اسمیة, خاصةً وأنھ قد یسُاء استغلالھا في نشر      

الصحفي   فمواجھة  الخبر,  صحة  عن  وتدقیق  مسئولیة  دون  یشاء  لما  الصحفي 

للقراء یجعلھ أكثر دقةً في اختیار كل كلمة یكتبھا. كما أن المسئول في حالة اللا 

المسئ  تنقضي  فلا  التحریر",  "رئیس  یكون  بل  اسمیة  التوقیع,  عدم  لمجرد  ولیة 

 
العربیة, مطابع الأھرام   ٨٩ العطیفي :حریة الصحافة وفق تشریعات جمھوریة مصر  د / جمال 

 . ٢٩٩,ص   ١٩٧٤التجاریة, 
90  Molina Manuel, Les jouernalistes Statut professionnel. Libertes et 
responsabilites Lite, Coll, Legypresse, 1989 ,p132 ets. 
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۳۳٤ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
تنتقل المسئولیة في تلك الحالة إلى "رئیس التحریر", وھو ما قد یجعلھ یرفض  

العدید من المقالات اللا اسمیة, خوفاً من المسئولیة القانونیة, أي أننا في تلك الحالة 

نكون بصدد "مسئولیة رئیس التحریر", ولیس "مسئولیة المحرر", فاللا اسمیة  

"المسئولیة الشخصیة", وتلك المسئولیة أقرب إلى "المسئولیة المفترضة" عن  

 المفترضة تخالف القواعد العامة من القانون. 
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۳۳٥ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 الخاتمة

استعرضنا في بحثنا كیفیة التنظیم القانوني للحقوق المھنیة الإعلامیة, وھي            

 ما تؤثر على سیر وتنظیم الھیئات الإعلامیة, ومدى استقلالھا.

حق   –وركزّنا على بعض الحقوق الإعلامیة المھنیة, والتي تمثلت في ( حق النقد      

حق الحفاظ على المصادر المھنیة), وھي حقوق لا بدُ    – الحصول على المعلومات  

من حمایتھا, كي یستطیع الإعلامي والصحفي أداء عملھ, حیث إن عملھم یعتمد على 

یتھا "الحقوق المھنیة", ونتمنى أن موفقین في تلك الحقوق, لذا قمنا بالاجتھاد بتسم

 ذلك الاجتھاد.

للصحفي      عدة  حقوق  یتضمن  ذاتھ  حد  في  الإعلامي  النقد  حق  أن  وذكرنا 

التعبیر), لذا جمعناھا تحت عنوان (حق   تتمثل في (حق الرأي, وحق  والإعلامي, 

النقد المحظور   المباح" و"  النقد  الفاصلة فیما بین"  النقد), كذلك أوضحنا الخطوط 

 جنائیاً". 

الإعلامیة     للھیئات  أن  إلى  المؤسسة    ونشیر  للإعلام",  الوطنیة  ("الھیئة  مثل 

  ٢١٣, والتي نص علیھا الدستور في المادة رقم  ٢٠١٦لسنة    ٩٢بموجب القانون رقم  

, والذي  ٢٠١٦لسنة   ٩٢المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام, بموجب القانون رقم    -منھ  

 الھیئة الوطنیة للصحافة, والتي نصت   –من الدستور    ٢١١نصت علیھ المادة رقم  

من الدستور) دور مھم في تفعیل حمایة حقوق الصحفیین    ٢٨و  ٢٧علیھا المادتین  

والإعلامیین, وتنظیم ممارسة تلك الحقوق, وكان ھذا ھو الھدف الأول من نشأة تلك  

المؤسسات. ولا شك أن وجود نقابة قویة یقظة للصحفیین من شأنھ أن یضفي على  

في  الصح توضع  التي  العقبات  تجاوز  من  لتمكنھم  الفعالة,  الحمایة  من  نوعاً  فیین 

طریقھم في الوصول إلى المعلومات والأخبار, فتستطیع النقابة أن تتدخل بموضوعیة  



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥١عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۳۳٦ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
تلك  على  الحصول  في  حقھم  الصحفیین  سلب  لعدم  المختصة  السلطة  لدى  وحزم 

 المعلومات طبقاً للقانون. 

مھامھم,       أثناء  الصحفیون  إلیھا  تعرض  التي  الضغط  صور  من  العدید  وھناك 

تلك الصور, ومن أبرز المواقف  النقابة مواقف عدة تجاه كل صورة من  واتخذت 

بالمسئولین   اتصالات  بعمل  وتقوم  الأحداث,  فیھ  توضح  بیان  إصدار  لھا:  المعتادة 

مھ لتسھیل  أو  الصحفیین  من  المعتقلین  عن  یقوم  للإفراج  وقد  ومساعدتھم,  امھم 

تعرض  ما  إذا  الداخلیة"  "وزیر  السید  إلى  احتجاجات  بإرسال  النقابة"  "مجلس 

الصحفیون إلى عدوان من جانب رجال الشرطة أثناء ممارستھم للعمل الصحفي, أو 

. ولكن یتضح من  ٩١تقوم بإصدار نشرات إلى "رئاسة الجمھوریة" لنقل الأوضاع  

مواقف النقابة في العدید من المشكلات الصحفیة أنھ یقتصر فقط على الشجب والإدانة  

والاعتراض, دون إیجاد حل جذري للمشكلة, وذلك بسبب عدم وجود تنظیم نقابي  

 قوي لأنھ الضمان الأول لحقوق الصحفي. 

دیسمبر        / نوفمبر  من  الصحفیة  الممارسة  تقاریر  بمطالعة  أنھ  الإشارة؛  وتجدر 

(والعلة   -١٩٨٨حتى التقریر المقدم خلال الفترة من فبرایر حتى نھایة ابریل    ١٩٨٥

التي وقعت ماسة بحق الصحفیین في الحصول   الفترة أن الأحداث  تلك  في اختیار 

ن "المجلس الأعلى للصحافة" التزم الصمت یتضح من ھذه التقاریر أ  -على الأخبار)

إزاء ما یحدث من انتھاكات لحریة الصحفیین, ولم یصدر بیان بشجب ھذه التصرفات 

 الماسة بحریة الصحافة .

 - ومن ثم نستطیع استنباط بعض النتائج الآتیة:     

 تؤدي حریة الإعلام إلى استقلال الھیئات الإعلامیة في عملھا. - 

 
, والمقدم  ١٩٨٦راجع؛ تقاریر مجلس النقابة الصحفیین المقدم إلى الجمعیة العمومیة في مارس    ٩١

 . ١٩٨٩أیضاً في مارس 
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والنقد   -  والتعبیر  الرأي  (حق  مثل  الإعلامیة  المھنیة  الحقوق  بعض  حق    –ھناك 

حق الحفاظ على سریة مصدر المعلومة), ولكن    –الحصول على المعلومة ونشرھا  

 یكون ذلك في ضوء القانون, دون تجاوز أو استغلال.

للإعلامي أن یلتزم الحیاد والحقیقة والموضوعیة في نشر الخبر, وعدم الخوض في   - 

 الشئون الخاصة بالمواطنین, التي لا تھم المجتمع. 

ھناك مساس بین "النقد الإعلامي" و"التحریض الإعلامي", یتم الاستدلال علیھ من   - 

 طبیعة العبارات, وسیاقھا, والظروف المحیطة بھا. 

 - وفي الختام نعرض بعض التوصیات الآتیة:

ضرورة تطبیق میثاق الشرف الإعلامي والمواثیق الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان   - 

 في العمل الإعلامي, واتخاذ الإجراءات القانونیة عند مخالفة ذلك. 

تابعیھا   -  أحد  قیام  مسئولیة  والصحفیة  الإعلامیة  والنقابات  الھیئات  تحمیل  ضرورة 

 بمخالفةً میثاق الشرف الإعلامي.

ضرورة الوعي بدور الإعلام في ظل القانون, حیث یوجد غیابًا لثقافة دور الإعلام,   - 

تتعلق  قیودٍ  دون  والفضائح,  المستور  عن  الكشف  مجرد  دوره  أن  الكثیر  یظن  إذ 

بحریات وحقوق الإنسان, ومن ثم التوازن بین "الحقوق المھنیة الإعلامیة" و"قواعد  

 میثاق الشرف الإعلامي".

لعام   -  المصري  الدستور  م) على أن:{  ٢٠١٩(المعدل عام    ٢٠١٤نقترح أن ینص 

یحددھا   التي  للأوضاع  طبقًا  والمعلومات,  الأنباء  على  الحصول  حق  للصحفیین 

علیھ   ینص  كان  مثلما  وذلك  القانون},  لغیر  عملھم  علیھم في  ولا سلطان  القانون, 
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عام   رقم  ١٩٧١دستور  المادة  في  الھیئات   ٢١٠م؛  عمل  لاستقلال  تحقیقاً  منھ, 

 الإعلامیة. 

ضرورة تفعیل الرقابة من قبلِ الھیئات الوطنیة للإعلام, والمجلس الأعلى للإعلام    -

المخالفات  بشأن  العاجلة  الإجراءات  واتخاذ  أنواعھا,  بكافة  الإعلام  وسائل  على 

 الإعلامیة. 

نرى أنھ من الممكن انشاء "لجنة اداریة" یلجاء إلیھا الصحفیون إذا ما تعسفت    -    

الجھة الإداریة في اطلاعھم على الوثائق التي بحوزتھا, على أن تشكل من جانب 

الرقابة القضائیة,  التي یحظر نشرھا إلى  الوثائق والتحقیقات  القضاء, وأن تخضع 

 الفصل في مدى جواز نشرھا . ساعة, كي یتم ٢٤وذلك في فترة تكون خلال 

و"صالح     - الإعلامیة"  الھیئات  واستقلال  "حریة  بین  فیما  التوازن  ضرورة 

المجتمع", لعدم طغیان إحداھما على الأخرى, فالھدف ھو الرقي بالأداء الإعلامي, 

 تحقیقًا لحریة الرأي والتعبیر, ومن ثم النھوض بالمجتمع. 

نناشد الھیئات الإعلامیة؛ أن تجتھد في تحري الحقیقة, والتأني قبل النشر والإذاعة,   - 

وذلك حمایةً لھا من الوقوع في الخطأ والمساءلة القانونیة, وحمایةً لھا أیضاً من عدم  

ثقة الجمھور فیھا, والتشكك في مقالاتھا وبرامجھا (محتواھا الإعلامي), وبذلك یتم  

تفادى المقولة السائدة في المجتمع وھي "كلام جراید" و"كلام  حمایة الصحفي بحیث ی 

 صحفیین" التي تھدد سُمعة الصحفیین والإعلامیین.

الإعلامیة   - بالھیئات  للعاملین  الاحتیاطي  الحبس  عقوبة  إلغاء  ضرورة 

بعقوبة   واستبدالھا  معینة,  نطاق جرائم  في  لھم  المقررة  والإعلامیین),  (الصحفیین 

 الغرامة, مثلما فعل المشرع الفرنسي. 

ضرورة الحظر على العاملین بالھیئات الإعلامیة المستقلة الجمع بین عملھم   -

بالصحفیین   أسوةً  الأخرى),  الإعلانیة  الأجھزة  لدى  (كالعمل  أخرى  وأعمال 
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والإعلامیین العاملین في الأجھزة التابعة للدولة, وھو ما نص علیھ قانون الصحافة  

المادة رقم   الھیئات الإعلامیة    ٢٩"الجزائري", وذلك في  بأنھ :{یحُظر على  منھ, 

نشر أي إعلان تتعارض مادتھ مع القیم المجتمعیة, وأسُسھا ومبادئھا, والآداب العامة, 

ة والإعلام وأھدافھما, ویجب الفصل بصورة كاملة  أو تتعارض مع رسالة الصحاف

بین "المواد التحریریة الإعلامیة" و"المواد الإعلانیة"} . ومن ثم نناشد بھ أن یتم 

التشریعات   نھج  المصري  المشرع  ینھج  وأن  المصري,  التشریع  في  علیھ  النص 

حفي  العربیة سالفة الذكر, بخصوص موقفھا من الإعلانات الصحفیة, وعلاقة الص

والإعلامي بالإعلانات, وعلیھ نناشد بحمایة الصحفي والإعلامي اقتصادیاً, من خلال 

زیادة راتبھ بما یكفیھ من متطلبات الحیاة, لعدم استغلال ذلك من قِبل رجال الأعمال  

 لھ في توریطھ بالإعلانات . 

 ................................... 
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 قائمة المراجع 

 المعاجم اللُغویة. 

, الجزء  ٥٥لسان العرب؛ لابن المنظور الأفریقي المصري , طبعة بیروت ,  سنة   - 

 الرابع.

 الكتب .

د/ أحمد أبو المجد: دلیل البرلمانیین لتشریعات الصحافة والإعلام, المركز المصري  - 

 . ٢٫١٧لدراسات السیاسة العامة, 

 . ٢٠٢٤د / أحمد شوقي أبو خطوة : علم الإجرام والعقاب , دار النھضة العربیة,  - 

د/ أحمد لطفي السید, د/ أحمد فاروق زاھر: شرح قانون العقوبات, القسم الخاص,  - 

 . ٢٠٠٦جھاز نشر وتوزیع الكتاب الجامعي, 

د / أشرف عبد الحمید رمضان: حریة الصحافة, دراسة تحلیلیة في التشریع المصري  - 

 .٢٠٠٤,  ١والقانون المقارن , دار النھضة العربیة , ط  

د/ الشافعي محمد بشیر: قانون حقوق الإنسان, مصادره وتطبیقاتھ الوطنیة والدولیة,   - 

 . ٢٠٢٢الطبعة الثامنة, دار منشأة المعارف, 

القانونین   -  في  مقارنة  دراسة  الصحافة..  حریة   : قاید  الله  عبد  حسین   / المستشار 

 . ١٩٩٤المصري والفرنسي, دار النھضة العربیة,  

 . ١٩٥٩علم ), دار المعارف,    -فن     -استعداد     -د / خلیل صابات:  الصحافة (رسالة   - 

د / جمال العطیفي :حریة الصحافة وفق تشریعات جمھوریة مصر العربیة, مطابع  - 

 .١٩٧٤الأھرام التجاریة,  
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النشر..  -  جرائم  عن  الجنائیة  الصحفي  مسئولیة  الجبوري:  شكطي  صالح  سعد   / د 

 . ٢٠١٣دراسة مقارنة , دار الجامعة الجدیدة, 

د / صالح سید منصور: جریمة القذف في حق ذوي الصفة العمومیة.. دراسة مقارنة   - 

 . ١٩٣٩في التشریعین المصري والفرنسي , مطبعة عباس عبد الرحمن, 

د / صلاح رزق عبد الغفار یونس: القانون كما یجب أن یكون, دار الفكر والقانون,  - 

 . ٢٠١١, ١ط 

المؤلف  -  حق  حمایة  وقانون  والنشر  الصحافة  جرائم   : الشواربي  الحمید  عبد   / د 

والرقابة على المصنفات الفنیة في ضوء القضاء والفقھ, منشأة المعارف بالإسكندریة,  

١٩٩٧. 

الأنجلو   -  مكتبة  الصحافة,   تشریعات  في  الوسیط   : النجار  الحمید  عبد  عماد   / د 

 . ١٩٨٥المصریة , 

النھضة  -  دار  مقارنة,  درسة  المباح..  النقد   : النجار  الحمید  عبد  عماد   / د 

 . ١٩٧٧العربیة ,

د / عمر سالم : نحو قانون جنائي للصحافة.. الكتاب الاول.. القسم العام, دار النھضة  - 

 . ١٩٩٥العربیة, الطبعة الأولى,  

النھضة   -  دار  الخاص,  القسم   .. العقوبات  قانون  شرح   : رمضان  السعید  عمر   / د 

 . ١٩٨٦العربیة, 

د / فتحي فكري: دراسة تحلیلیة لبعض جوانب قانون سلطة الصحافة, دار الصحافة  - 

 العربیة, القاھرة. 
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النھضة   -  دار  العام,  ..القسم  العقوبات  قانون  شرح  الستار:  عبد  فوزیة   / د 

 . ١٩٩٢العربیة ,

 . ٢٠٠٦د / ماجد راغب الحلو : حریة الإعلام والقانون , منشأة المعارف,  - 

 . ١٩٥٠د / محمد عبد الله محمد: جرائم النشر, مطبعة القاھرة ,  - 

 . ١٩٩٢د / محمود نجیب حسني : الدستور والقانون الجنائي , دار النھضة العربیة , - 

د / محمود نجیب حسني : شرح قانون العقوبات .. القسم العام , دار النھضة العربیة,   - 

١٩٨٩. 

للنشر،  -  الخلدونیة  دار  الشخصیة،  للحریة  الدستوریة  الحمایة  حمزة:  وھاب  د/ 

 . ٢٠١١الجزائر، 

 ......................... 

 المجلات العلمیة . 

د/ أسامة علي عصمت الشناوي, المسئولیة عما ینُشر عبر وسائل الإعلام المختلفة,   - 

 . ٢٠١٧مجلة كلیة الحقوق, جامعة طنطا, ابریل  

سنة   -  والاقتصاد,  القانون  مجلة  القذف,  جریمة   : عثمان  آمال   / الكتاب ٣٨د   ,

 . ١٩٦٨الأول,

, ١٦, س  ٤  -٣ا / حسین جمیل : التكییف القانوني لحق النقد , مجلة القضاء, العدد  - 

١٩٨٥. 

د/ رفعت عبد المجید: دور محكمة النقض في الموازنة بین حریة الصحافة وحمایة   - 

 .٢٠٠٦حقوق الإنسان، مجلة محكمة النقض، القاھرة, العدد الأول، یونیو  
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د / ماجد راغب الحلو: السریة في أعمال السلطة التنفیذیة , مجلة حقوق الاسكندریة ,   - 

 . ١٩٧٥العدد الأول, 

د / محمد ناجي یاقوت : مسئولیة الصحفیین المدنیة في حالة القذف في حق ذوي  - 

, ١الصفة العمومیة, مجلة الشریعة والقانون , جامعة الإمارات العربیة المتحدة, العدد 

 .١٩٨٧آیار أبوظبي,  

,  ٦, س ١٨ا / محمد على غنیم: في حریة الفكر وجرائم النشر, مجلة العدالة, العدد  - 

 . ١٩٧٩كانون الثاني أبو ظبي, 

 ................................... 

 الرسائل العلمیة .

قبل  -  ما  مرحلة  الجنائیة  الإجراءات  في  الإنسان  حقوق  العنین:  أبو  فتحي  أحمد  د/ 

 . ٢٠١٠المحاكمة، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة،

ا / علاء لفتھ موسى : العوامل المؤثرة على الحریات الصحفیة , رسالة ماجستیر ,   - 

البحوث  معھد   , والعلوم  والثقافة  للتربیة  العربیة  المنظمة  العربیة,  الدول  جامعة 

 . ٢٠٠٩والدرسات العربیة , جامعة القاھرة , 

د/ علي محمود موسى: جرائم الصحافة والنشر المضرة بالمصلحة العامة , رسالة   - 

 . ٢٠١٩دكتوراه, جامعة عمان العربیة, الأردن, 

د/ عمار وصفي: الحمایة الجنائیة للصحفي, رسالة دكتوراه, كلیة الحقوق, جامعة  - 

 . ٢٠٢٢المنصورة, 

  المقالات الصحفیة .
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ا / ابراھیم نافع : بعنوان بھدوء الصحافة المصریة آفاق مستقبل الصعاب والعقاب,   - 

 . ١٩٨٧/  ٥/   ٢٠الجزء الرابع, منشور بجریدة الأھرام , بتاریخ 

 . ١٩٨٤ا / جلال الحمامصي : المنشور بجریدة الوفد الصادرة في الأول من نوفمبر   - 

 , الصفحة الثالثة . ١٩٨٤نوفمبر لعام  ١جریدة الوفد, العدد بتاریخ 

ا / سلامة أحمد سلامة : العلاقة بین الصحافة والدولة, مقال منشور بجریدة الأھرام  - 

 . ١٩٨٠/   ٩/   ٣٠بتاریخ  

 ٥/    ١٣, ومجلة جریدة الأھالي بتاریخ  ١٩٨٧/    ٩/    ١٣مجلة صوت العرب بتاریخ   - 

/ ١٩٨٧ . 

 ...................................... 

 التقاریر والقوانین .

مارس   -  في  العمومیة  الجمعیة  إلى  المقدم  الصحفیین  النقابة  مجلس  , ١٩٨٦تقاریر 

 . ١٩٨٩والمقدم أیضاً في مارس 

رقم   -  الإعلام  لتنظیم  الأعلى  والمجلس  والإعلام  الصحافة  تنظیم  لسنة    ١٨٠قانون 

٢٠١٨. 

 .٢٠٠٧تقریر الحریات الصحفیة في الوطن العربي لسنة  - 

 . ٢٠١٩المعدل عام   ٢٠١٤وتعدیلاتھ, ودستور عام  ١٩٧١الدستور المصري لعام   - 

 . ١٩٩٦لسنة  ٩٦قانون الصحافة المصري القدیم رقم  - 

 قانون مجلس نقابة الصحفیین . - 
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۳٤٥ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام

 
 قانون المجلس الأعلى للصحافة . - 

 قانون المطبوعات الإماراتي . - 

 أحكام محكمة النقض . - 

 أحكام المحكمة الدستوریة العلیا . - 
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۳٤٦ 

 شاھین سالم عبده محمد ھشام
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